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 شكر وعرفان

  من باب العمل بقول الرسول صلى االله علیه و سلمو عن ابن عمر رضي االله عنهما قال:(من 

)   صنع لكم معروفا فكافئوه  

هذا العمل لموفق لانجازوایر كل خى عل ودائما وأبدا الله سبحانه وتعالى المعین الشكر  

إذا رضیت الحمدلك ترضى و  الحمد حتىفاللهم لك   

النابعة من القلبى عبارات الشكر و العرفان نتقدم بأسم يفإنن  

عبد  إبراهیمالمشرف حاج الدكتور  الأستاذبالذكر  اخصهذا العمل و  إلى كل من ساهم فیإتمام

الرحمان رعایته لنا  ولهذا العمل وتحمله إیاي طیلة فترة البحث وجهده المبذول معي، وتوجیهاته 

از هذه المذكرةجوإرشاداته القیمة التي رعانا بها في سبیل ان  

السادة أعضاء لجنة المناقشة على تكرمهم لقراءة ومناقشة هذه  إلىبشكري الجزیل  كما أتوجه

 الرسالة

و إلى كل من ساعدنا من قریب أو من بعید ومد لنا العون والمساعدة، وإلى كل من أجادنا 

 بفكره ووقته وإلى جمیع أساتذة قسم علم الحقوق  
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 الإھداء
إنسانة في حياتي، لتي أنارت دربي بنصائحها و كانت بحر ا  أسدي ثمرة جهدي هذا إلى أعز وأغلى  

إلى التي زينت حياتي بضياء البدر، و شموع الفرح، إل�من منحتني    صافيا يجري بفيض احلب والبسمة

أميالقوة والعزيمة لمواصلةإلى الغالية على القـلب    

 إلى أبي الغالي

 إلى إخوتي و أخواتي حفظهم االله

،زوجتي وأبنائي  الكريمةإلى كل العائلة    

زملاء الدراسة متمنيا لهم التوفيق  إلى  

 إلى جميع الأسرة الجامعية من المدير إلى الحرس

 إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث

 إلى كل الأشخاص الذين أ حمل لهم الشكر و التقدير

...إلى كل من نسيه القـلم و حفظه القـلب . 
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:ملخص الدراسة  

الأعلى للقضاء إن مكانة السلطة القضائیة واستقلالها متوقف على مكانة المجلس    

وصلاحیاته، فبقدر ما یكون لهذا المجلس ید في تسییر وتنظیم المسار المهني للقاضي  بقدر 

ما یعلو صرح السلطة القضائیة شامخا، وبقدر ما یجرد هذا المجلس من ممارسة اختصاص 

.معین بقدر ما یفتح المجال واسعا للسلطة الأخرى لتفرض وصایتها على جهاز القضاء  

استقلال القضاء شرط ضروري لكفالة الحریات في دولة القانون، غیر أن هذه الاستقلالیة إن    

رد القاضي من الوسائل القانونیة التي تمكنه من أداء دوره، إذ بذلك جلا یكون لها معنى إذا 

.یكون القضاء بحق أهلا لحراسة الحریات وضمانا أساسیا لتحقیق وتعزیز دولة القانون  

:تتاحیةالكلمات الاف  

النزیه، دولة القانون،المحاكمة  السلطة القضائیة ، القضاء ،المجلس الأعلى للقضاء،القاضي

.العادلة  

 

Abstract: 

The position  of the judicial power and its Independence by the importance of the 

supreme court of justice and its prerogatives.the more This court has a role in 

managing and organizing the professional carrer of the judge the higher gets the 

judicial power. And the more it is field to impose its power on the judicial system. 

The independence has no impact if the judge is unable to do his job lawfully.in this 

wayjustice will indeed be worthy to protect freedom and maintain the nation of 

justice. 

Key Words: 

The positionof the judicial ،the judicial ،the supremecouncil of justice ،Honest the 

judge.State of Law ،Fair Trial 
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:مقدمة  

حقوقهم ومن كل مایتهددهم من و للأفراد في حمایة حریاتهم  منالآیعد القضاء الملاذ   

الحارس -قدیما وحدیثا-اعتداءات وأخطار ولهذا اعتبر القضاء في كل المجتمعات والدول

الطبیعي للحریات غیر انه لا یمكن لجهاز القضاء أن یؤدي رسالته في حراسة الحریات إلا في 

 یحترم استقلالیةانوني نظام قانوني یحترم استقلالیته وبالمقابل فانه كذلك لایمكن ضمان نظام ق

في ظل دولة تحترم القانون كما تحترم غایته الأساسیة والمتمثلة في حمایة حقوق  إلاالقضاء 

.الإنسان وحریاته  

فالاستقلال صفة لصیقة بالقضاء تمتزج بطبیعته ورسالته وبدونها یفقد جوهر وجوده وحیاده   

یكون جهة محایدة لا یصبغ  أنیكون القضاء مستقل لابد من مقومات في مقدمتها لولكن 

بصبغة سیاسیة وان لا یكون استقلاله مجرد مزیة تضفي على مرفق من مرافق الدولة بل یجب 

طبیعیا واضحا لوجود سلطة قضائیة تتفق على قدم المساواة مع سلطتي التنفیذ  أثرایكون  أن

.والتشریع  

ن تكریس استقلالیة السلطة القضائیة في غالبیة دساتیر دول العالم لا یكفي لإبعاد المؤكد إو   

خاصة من قبل السلطة التنفیذیة صاحبة الثقل  القضاة عن الضغوطات المهنیة وما تعلق بها

في توازن السلطات في الأنظمة الدستوریة سیما لدول العالم الثالث فلا بد من توفیر آلیات 

دقیقة التوجه لضمان استقلالیة حقیقیة للسلطة القضائیة في الهرم السلطوي واضحة المعالم 

نكون حینها أمام قضاة مستقلین نزهاء وموضوعیین في فصلهم في النزاعات  الدستوري

.المطروحة أمامهم  

تجرنا حتما لبناء ذلك القضاء المستقل والنزیه والمحاید  إن إقامة دولة الحق والقانون  

 أجل حمایة حقوق الأفراد وتحصنهم من منوالموضوعي، في إصدار أحكامه القضائیة 

   التعسف ومبدأ الفصل بین السلطات لا یمكنه أن یكون غایة بحد ذاته تسعى الدول لإقامتها 
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ة ونزیهة تحمي حقوق الإنسان وحریاتهم فضرورة وجود سلطة قضائیة مستقل ،وانتهى الأمر 

أمر غایة في الأهمیة لبلوغ هدف الشعوب والمجتمعات وهي بسط العدل والمحافظة على 

الحقوق المشروعة واستقلالیة السلطة القضائیة تعتبر كآلیة ضمانة قویة لتكملة إقامة دولة 

.القانون  

ات تحمي القضاة وتضمن استقلالیتهم، القضاء والعدالة لا بد من توفر ضمان استقلاللتحقیق   

وذلك من خلال النصوص الدستوریة والآلیات القانونیة كالقانون الأساسي للقضاة والمجلس 

كن رغم توفر ضمانات الاستقلال إلا أنه لا تزال توجد عراقیل تحول من لالأعلى للقضاء 

.الموضوعیة للسلطة القضائیة ستقلالیةلاا  

السلطة القضائیة یكتسي أهمیة بالغة في نطاق الدراسات إن موضوع استقلالیة    

الدستوریة،على أساس أن حمایة حقوق الإنسان في جزء منها تعتمد على وجود سلطة قضائیة 

قویة وعادلة ومستقلة، واستقلال القضاء یؤدي إلى تیسیر الاستقرار السیاسي والعدالة،كما یمكن 

دة القانون الضروري لتفادي عدم الفاعلیة في لاستقلال القضاء أن یساعد على ضمان سیا

.الأداء  

  :تم اختیار هذا الموضوع بناء على أسباب عدة منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي

من الناحیة النظریة ولما لهذا الموضوع من أهمیة منذ الأزل كونه: الأسباب الموضوعیة  * 

حتوائها على فكرة یقوم علیها النزاع دوما لایتناول إحدى ركائز الدولة ككیان اجتماعي منظم وك

 2019فیفري  22، وكذلك ما عانته الجزائر قبل الحراك المبارك في عدة مشاكل في وجودها

.من فساد في المنظومة القضائیة  

الموضوع لیس جامدا بل تعتریه عدة  لان،ایتمثل في الناحیة العملیة التطبیقیةوهي الأكثر تأثیر   

تغیرات،وسیبقى غیر مستقر ما دامت فكرة الدولة أو على الأقل فكرة التنظیم والقانون 

.موجودتان،ثم إن المشاكل التي یتكبدها هي التي تفسح المجال للدراسات والتحلیل  
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بدأ استقلالیةتنحصر إجمالا في الرغبة في البحث في كل ما له عالقة بم: الأسباب الذاتیة * 

السلطة القضائیة،والضمانات القانونیة التي تكفل هذه الاستقلالیة ، وكذا بحكم عملي الوظیفي 

.في نفس المجال القضائي  

سلطة  تنفیذیة والتشریعیة على استقلالیهدف هذا البحث إلى بیان مدى تأثیر السلطة ال   

الجزائري ومدى تأثیر استقلالیة السلطة القاضي وبیان حدود استقلال سلطة القضاء في التشریع 

خاصة النصوص التشریعیة الجزائریة القضائیة لتحقیق دولة القانون وذلك من خلال البحث في

الدساتیر الوضعیة الجزائریة منذ الاستقلال وكذلك التعرض إلى مجمل النصوص القانونیة 

.المنظمة لهیئة القضاء بصفتها مستقلة بذاتها  

مذكرة مقدمة لاستكمال  راسات المهمة التي اعتمدنا علیها في هذا البحث منهاهناك بعد الد  

الطالبة  إعدادء من ل القضالاالسلطة القضائیة و استق استقلالیةبین ر بعنوانجستشهادة ما

 -بعنوان دهیمي فیصلعلى مذكرة ماجیستر  وكذلك اعتمدت. جامعة الجزائر أمالاسعدي 

وتتمثل كلیة الحقوق بن عكنون العاصمة-ریماجستالرسالة –القضاء ومحاولة الإصلاح 

والتعدیل الأخیر في  2016في دراسة هذا الموضوع في ظل التعدیل الدستوري لسنة بالإضافة 

وغیرھا من الدراسات القیمة التي قام بھا  .وذلك من خلال دسترة بعض الضمانات. 2020

.الباحثون من مختلفالجامعات  

واجهتنا في بحثنا هذا بعض المشاكل خاصة فیما یخص المراجع المتخصصة فهذه العقبات   

حرمتنا من إعطاء الموضوع حقه، كما أن موضوع استقلال القضاء كما یبدو أوسع مما یتصور 

لإحاطة به من كل الجوانب مسألة صعبة المنال إلى حد وأكثر تشعبا،الأمر الذي یجعل ا

وتتجلى الصعوبة أیضا في مدى تجسید كلمة الاستقلال في الواقع حیث تدخل الصلاحیات ما،

أضف إلى ذلك ظروف العمل ،الممنوحة للسلطات أخرى في صلاحیات السلطات القضائیة

.للطالب كموظف یصعب علیه التوفیق بین العمل والدراسة  
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:التالیة الإشكالیةن هنا نطرح وم  

ما مدىاستقلال القاضي و دولة القانون ؟ في تجسید استقلالیة السلطة القضائیة مدىتأثیر ما 

.ةلاستقلال القضاء ؟ناضمكالجزائري   

الذي یفیدنا  والمنهج الوصفي ، يمنهج التحلیلالإن منهج البحث المعتمد في هذه الدراسة هو   

إذ حاولت دراسة وتحلیل  ،في تحلیل النصوص الدستوریة والتعلیق علیها وفهم محتواها ومدلولها

المحاور العامة في البحث لمعالجة هذا الموضوع و مع صعوبة حصر جوانبه المتعددة ومحاوره 

أنها تبیان الكثیرة اقتضت الدراسة التطرق إلى أهم و أبرز هذه الجوانب والمحاور التي من ش

القضاء كسلطة من جهة وسلطة مستقلة من جهة أخرى كما عنت الدراسة بالتحلیل الواسع في 

إظهار الجانب القانوني لحمایة النظام القانوني لهذه السلطة،وللقاضي باعتباره أحد العناصر 

.  المكونة لها  

لسلطة والحق والقضاء لقد جانبت هذه الدراسة الجانب الأكادیمي للنظریات الفلسفیة حول ا  

والعدل وانصبت أساسا حول الاهتمام بالمسائل الجوهریة المتعلقة بمظاهر الاستقلالیة 

.وبضماناتها  

رأینا تقسیم " القاضي ودولة القانون استقلال"اسة الأكادیمیة لموضوع ولأجل تحقیق هذه الدر   

 ،ضمانة لاستقلال القضاءضنا في الفصل الأول إلى استقلال القاضي كالبحث إلى فصلین تعر 

وفي المبحث الثاني  ،وهو مقسم إلى مبحثین نتعرف في الأول على الاستقلال العضوي للقضاة

استقلالیة السلطة القضائیة تأثیر عن الاستقلال الوظیفي للقضاء ،أما الفصل الثاني والأخیر نبحث

ثم  ،وبه مبحثین الأول تناولنا فیه مفهوم دولة القانون ،كضمان دستوري لتجسید دولة القانون

.السلطة القضائیة في التشریع الجزائري یةاستقلال تأثیربحثنا في المبحث الثاني في   
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القاضي كضمانة لاستقلال القضاء استقلال: الأولالفصل   

 الفصل الأول

القاضي كضمانة لاستقلال القضاء استقلال  
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القضاء وعدم خضوعه  قة التقلیدیة، فنصت على استقلالالدساتیر الجزائریة، اتبعت الطریإن   

للقانون، وان كان في عهد الجمهوریة الأولى، القاضي ملزم بالدفاع عن مكتسبات الثورة  إلا

.عن هذه المعادلة تخلى 1989دستور  أماالاشتراكیة،   

النزاهة، بل یجب إیجاد محیط ملائم لترقیة إذن تحقیق العدالة لا یؤسس فقط على العلم و   

ونمو هذه الثنائیة، من خلال التنصیص على العدید من الضمانات، أهمها تثبیت القاضي مادیا 

 إلى...ونفسیا، كما یجب إبعاده من الاستغلالات أثناء التعیین، والترقیة ، والنقل ، والعزل 

لذلك ستكون هذه الضمانات محل دراسة في الخارجیة عن مهامهم  التأثیرات جانب حمایتهم من

1.الفقرات الموالیة
 

القضاء یعتبر شرطا لازما لوجود السلطة القضائیة، ویعرف بأنه حق القاضي  استقلالإن   

،و ذلك تحقیقا زاءدون أن یترتب علیه ج الأخرىلا یعجب السلطات  الذيتجاه الابالحكم في 

.عمله بحیادیة بما یضمن حسن سیر العدالةلمبدأ المساواة أمام القانون و مباشرة   

والمؤسسات وبین  الأفرادعلى تحقیق العدالة بین اعتبار أن السلطة القضائیة تسهر وعلى   

المحافظة على المصلحة العلیا للوطن، فإن تعزیز جهاز القضاء بمقومات وضمانات هو 

القضاءیكمن  إن إحقاق استقلال،في المجتمع الاستقراروتوفیر  الاستقلالیةالمطلوب لتحقیق مبدأ 

شؤون العدالة ومتابعة المسار المهني  في ضرورة إنشاء هیئة مستقلة مؤهلة تتولى إدارة 

،كما إن تحقیق هذه الاستقلالیة یقتضي ضرورة توفیر ضمانات أساسیة تكرس الاستقلال للقضاة

2.أثناء أدائهم لمهامهمالوظیفي للقضاة   

                                                           
،دیوان المطبوعات 3،الجزء الثالث، الطبعة- السلطات الثلاث- الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائريفوزي اوصدیق، -  1

  .157،ص2008،الجزائر،الجماعیة 
استقلالیة السلطة القضائیة في التشریع  - حبشي لیلى كاملیا ،10:20على الساعة 2022افریل  15موقع الكترونییوم -2

صفحة جامعة -2015اكتوبرhttps://www.asjp.cerist.dz/en/article/8776،5عدد-3مجلد- مجلة مقاربات-الجزائري

 .سیدي بلعباس
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هذا الأخیر الملجأ الطبیعي والوحید للمواطنین من اجل  فوجود قضاء عادل یجعل من  

حمایتهم من أي تعد على حریاتهم الفردیة وإطفاء خلافاتهم عن طریق تحدید المسؤولیات وبهذا 

یصبح المجتمع أكثر تماسكا وتمتد بالتالي مساحة سلطان الدولة وهذا ما یحملنا على القول أن 

1.ة بل هي بالتأكید مسالة وطنیةن یتعلق فقط بالقضاأالعدالة لیست ش  

 استقلالیتهممن توفر ضمانات تحمي القضاة وتضمن  لابدالقضاء والعدالة  استقلالولتحقیق   

للقضاة والمجلس  الأساسيالقانونیة كالقانون  والآلیاتالنصوص الدستوریة، خلالوذلك من 

توجد عراقیل تحول من  تزال لاأنه  لالاستقلالإء، لكن رغم توفر ضمانات اللقضا الأعلى

.الموضوعیة للسلطة القضائیة الاستقلالیة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .10ص، لبنان، 2003سنة ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الحدیثة للكتاب، استقلالیة القضاء، رعد نبیل شدید الفاضل  -1
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الاستقلال العضوي للقضاة:الأولالمبحث   

بعد أن انتفض الشارع الجزائري في الحراك المبارك شهدت الجزائر لأول مرة بعد الاستقلال   

یطالبون فیه بكرامة دخول القضاة في إضرابات ووقفات أمام المحاكم والمجالس القضائیة 

القاضي واستقلالیته و رفضهم للقرارات التعسفیة من قبل الجهة الوصیة كحركة التحویلات، وقد 

واجهت السلطة التنفیذیة متمثلة في وزیر العدل ذلك بالتهدید المضربین ولكن إصرار القضاة 

س قضاء خاصة الشباب منهم ، أدى إلى تأزم الوضع في بعض الأحیان كما وقع في مجل

وهران عندما قام رجال الضبطیة باستعمال القوة ودخول المجلس مما أصیب البعض من 

1.القضاة في كرامتهم  

تعمل السلطة القضائیة من اجل كفالة احترام القواعد القانونیة والتنظیمیة التي تضعها كل كما  

اع والنطق بالحكم من السلطة التشریعیة والتنفیذیة فالقاضي لا یمكنه رفض النظر في النز 

وجوده إطلاقا بل هو ملزم بالحكم في القضیة المطروحة عدم  أوغموض نص  إلىاستنادا 

أمامه عندما تكون من اختصاصه كما آن السلطة القضائیة لا تتوقف عن إصدار الحكم أو 

.النطق به بل تأمر أیضا بتنفیذه وعلى الغیر سواء كان فردا أو سلطة عامة التقید به  

إن استقلال القضاء عن الحكومة والبرلمان یظهر خاصة في الأنظمة التي تتبع الأسلوب   

الدیمقراطي في الحكم وذلك من خلال بعض الضمانات التي تجعل استقلالیة السلطة القضائیة 

في حقیقة عملیة بحیث لا یمكن الحدیث عن استقلال القضاء دون آن یكون القاضي مستقلا 

2.يأداء عمله القضائ  

                                                           
للبحوث القانونیة  كادیمیةالأالمجلة ،2020ملامح استقلالیة القضاء الجزائري في دستور عبد الرحمان، إبراهیمحاج  -1

  .1418،ص2021والسیاسیة، جامعة غردایة،المجلد الخامس،العدد الثاني،سنة
  .243، ص2014، دار هومة ،الجزائر،سنةالدیمقراطیة ودولة القانونبن حمودة لیلى، -2
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المسار المهني  إدارةعدم تدخل أي سلطة غیر قضائیة في  للقضاةیعني الاستقلال العضوي   

على  الإحالة،النقل،التعیین (یستدعي وضع كل مایتعلق بالمسار المهني  ما وهو،للقضاة 

1.بعیدا عن التحكم) التأدیب،العزل،الوقف،الترقیة،الندب ،على الاستیداع الإحالةالتقاعد   

 إلىالدقیقة  الأعمالرها من یمهمة الفصل في المنازعات تعتبر مهمة صعبة تحتاج كغ إن  

تولى  فإذاالشعب  أفرادالمهني لایتوافر لدى غیر الحقوقیین من  والإعدادنوع من التخصص 

كان من غیر المقبول  وإذاالقضاء رجل غیر متخصص فانه لن یحسن القیام لعدم معرفة لوازمه 

یصدق على رجال القانون وصدق  الأمرفي معالجة المرضى فان نفس  الأطباءیساهم غیر  أن

.االله العظیم قصد 2" ونْ مُ لَ عْ تَ لاَ  مْ تُ نْ كُ  إنْ ر كْ الذّ  لَ هْ واأَ لُ أَ اسْ فَ " االله تعالى   

یكفي أن نعلم إن مهمة القاضي كثیرا ما لا تقتصر على تطبیق القانون بعد تفسیره بل   

تتضمن خلق القاعدة القانونیة التي یطبقها القاضي حتى لا یمتنع عن الحكم فیكون منكرا 

وحتى یؤدي القاضي دوره على أكمل وجه ومن اجل تحقیق العدل لابد له من حصانة ، للعدالة

قد یتعرض له فما إن أدركت غالبیة الأنظمة القانونیة على اختلاف  تحمیه من أي ضغط

طبیعتها هذا الأمر لجأت إلى إحاطة القاضي بقواعد تنظم مساره المهني وعدم تهدیده في 

3.منصبه وفي استقراره  

ولأجل هذا نحاول تطرق في بحثنا عن ضمانات إدارة المسار المهني للقضاء كمطلب الأول    

.عیین والحصانة كمطلب ثانيوضمانات الت  

ضمانات المسار المهني للقضاة:الأولطلب الم  

وقبل كل شيء بضمائر القائمینعلیها،و بالقواعد القانونیة التي  لاإن العدالة مرتبطة أو   

    . للقانون وضمیره دون غیرهما لایخضع فیتطبیقها إ لایحرصون على تطبیقها، والقاضي 
                                                           

  .86،ص2005الجامعیة،الجزائر،سنة ،دیوان المطبوعات 5، الطبعة النظام القضائي الجزائريبوبشیر محمد أمقران، -1

  .43سورة النحل ،الآیة  -2
،سنة مصردار منشاة المعارف ،بدون طبعة ، الاسكندریة ، النظم السیاسیة والقانون الدستوريالحلو ماجد راغب،  -3

  .777، ص2005
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إضافة إلى ما ینبغي بثه من الطمأنینة في نفوس المواطنین تجاه كما تقتضي روح العدالة 

.العدالة، أن یشعر القاضي بالحمایة عند أدائه لمهامهت هیئا  

حقیقي وكامل للقضاء في أیة دولة،یقتضي توافر ضمانات من  استقلالإن القول بوجود   

.ائهم، وضمان تحقیق حریة القضاة في إبداء آر الاستقلالشأنها تعزیز هذا   

على مصیره فلایرجى منه الحیاد ویفقد  أمنافي منصبه  القاضي الذي لایكون مطمئنا إن  

قرارها قیل وبحق أن مداومة الوظیفة واستلممارسة العمل القضائي ولذلك بالتالي الاستقلال اللازم

على واجبهم الشاق المتمثل  إقبالهمفي الاستقلال وفي  القضاةالعوامل تدعیما لروح  اقويهو 

دوام الوظیفة للقاضي یبعد عنه شبح التهدید  تأكیدالعدالة دون خوف من المیل وان  إدارةفي 

.والتخویف من جانب السلطة التنفیذیة  

تقلالیة القضاء تجسید اس أند بات من المؤكد الیوم في جمیع النظم القانونیة الوضعیة لق  

 إلاضغط قد یتعرض له بحكم مهنته لایكون  أيیة للقاضي من الحمایة الحقیق إلىبالوصول 

 أيتدخل من جانب  أيبمعرفة رجاله وحدهم دون مشاركة  شؤونهكافة  بإدارةبانفراد القضاء 

وهو ماحرصت علیه اغلب الدول الدیمقراطیة حیث عهدت بشان القضاء والقضاة  أخرىسلطة 

1.للقضاء الأعلىالمجلس  إلى  

تعززها النصوص  أنبات التي یجب جزائري على الحقوق والواجالدستور الولذلك نص   

المؤرخ في  04/12القانونیة المنظمة للمهنة وذلك مانص علیه مشروع القانون العضوي رقم 

التي یتم بموجبها  الآلیاتللقضاء حیث تضم  الأعلىالمتعلق بتشكیل المجلس  06/09/2004

للقضاء والذي نتطرق  الأعلىعن طریق المجلس  إلایكون لا إذ المسار المهني للقضاء إدارة

. للقضاء كفرع ثاني الأعلىلس جصلاحیات الم إلىثم سنتعرض  الأولفي الفرع  إلیه  

 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة رسالة ماجیستر، كلیة الحقوق بن عكنون العاصمة، سنة  القضاء ومحاولة الإصلاحدهیمي فیصل،  -1

  .27، ص2000
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المجلس الأعلى للقضاء: الفرع الأول  

لقد أفردت المبادئ العامة للمواثیق الدولیة على قواعد عامة تنظم الاستقلال المالي والإداري   

للقضاة ومن دون تدخل من أي سلطة أخرى وسایر المؤسس الدستوري على هذا المنحى من 

خلال إنشاء المجلس الأعلى للقضاء باعتباره هیئة إداریة علیا للسلطة القضائیة یتولى ضمان 

. لعمل القضائي وتمتیع القضاة بعدة ضماناتالسیر ا  

یعد المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستوریة یتم من خلالها تعزیز استقلالیة السلطة   

القضائیة عن السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، وذلك من خلال الصلاحیات الممنوحة له في البت 

1.ةفي كل القرارات المتعلقة بمتابعة المسار المهني للقضا  

على تشكیلة المجلس  13/05/1969المؤرخ في  69/27 الأمرمن  16ونصت المادة   

نائبا  الأختامالأعلى للقضاء بحیث تتكون من رئیس الجمهوریة رئیسا ووزیر العدل حافظ 

من المجالس  أعضاءالعدل وثلاثة  لوزارةالعامة  الإدارةللرئیس ومدیر الشؤون القضائیة ومدیر 

.المنتخبة بالاقتراع العام وقاضیین للحكم وقاضي واحد للنیابة التابعین للمحاكم  

تربطهم للقضاء لا الأعلىللمجلس  أخرىمایلفت الانتباه في هذه التشكیلة انه قد ادخل هیئات   

في علاقة هم ممثلي الحزب والمجالس المنتخبة وهو مایؤكد وحدة السلطة  أیةبالعمل القضائي 

2.هذه الحقبة وانعدام السلطة القضائیة  

 89/21الفصل بین السلطات صدر قانون رقم  وإقرارلمبدأ 1989بعد تعدیل الدستور سنة   

 الأعلىمنه على تشكیلة المجلس  63للقضاء حیث نصت المادة  الأساسيالمتضمن القانون 

.للقضاء  

                                                           
،  مذكرة لنیل شهادة ماجیستر في القانون العام كلیة الحقوق، انعدام الاستقلال الوظیفي للقضاة في الجزائرشیخي شفیق ،  -1

  .12، ص2010/2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
 42،المتضمن القانون الأساسي للقضاء، جریدة رسمیة، عدد  13/05/1969المؤرخ في  27- 69من الأمر  16المادة  -2

  .1969ماي 16الصادر في  
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من وزیر العدل  یتألفللقضاء  الأعلىیرئس رئیس الجمهوریة المجلس " 63تنص المادة    

نائب رئیس المحكمة،النائب العام للمحكمة العلیا،الرئیس الأول للمحكمة العلیا ،نائب للرئیس   

قضاة  أربعة،مدیرا الموظفین والتكوین بوزارة العدل،یختارهم رئیس الجمهوریة أعضاءثلاث ،العلیا

".الحكموثلاث قضاة للنیابة العامة منتخبین من بین قضاة ،حكم   

ما یلاحظ على هذه التشكیلة انه تم إلغاء عضویة ممثلي الحزب والمجالس المنتخبة بقصد   

للقضاء یتماشى في تشكیلته مع السلطات المخولة له نظرا لما جاء في  الأعلىجعل المجلس 

1".السلطة القضائیة مستقلة"التي نصت على أن  89من دستور  129المادة   

على انه 154فضمن الفصل الثالث من الباب الثاني تعلن المادة  1996تعدیل دستور  أما  

تدعمت استقلالیة القضاء بصدور القانون  كما"یرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء"

للقضاء  الأعلىالمتعلق بتشكیل المجلس  06/09/2004المؤرخ في  04/12العضوي رقم 

 الجمهوریةللقضاء رئیس  الأعلىالمجلس  رأسی"منه 03وعمله وصلاحیته حیث نصت المادة 

النائب العام ،رئیس مجلس الدولة ،للمحكمة العلیا  الأولالرئیس ،وزیر العدل نائب الرئیس ،

 الجمهوریةشخصیات یختارهم رئیس  أربعة،لدى المحكمة العلیا محافظ الدولة لدى مجلس الدولة

خارج سلك القضاء من بینهم المدیر العام للوظیف العمومي مدیر الموظفین  كفاءتهمبحكم 

 والتكوین بوزارة العدل قاضیان اثنان من المحكمة العلیا ینتخبهما زملائهما

ثلاث قضاة حكم وقاضیان للنیابة العامة منتخبین من طرف زملائهما من بین قضاة المحاكم 

یابة منتخبین من طرف جمیع زملائهما من بین المحاكم قضاة للحكم وقاضیان للن الإداریةأربعة

2."الخاصة للنظام القضائي  

                                                           
المتضمن القانون الأساسي للقضاء، جریدة رسمیة، عدد  1989دیسمبر 12المؤرخ في  89/21من الأمر رقم   63المادة  -1

  .1989الصادرة  في سنة  .53

المتضمن بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله  06/09/2004المؤرخ في  04/12من القانون العضوي رقم  03المادة -2

  .2004سبتمبر 08الصادرة في  57وصلاحیاته ،الجریدة الرسمیة العدد 
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أمام المجلس الأعلى  مسئولالقاضي "تنص على  2016من تعدیل دستور  167: المادة إن  

".للقضاء عن كیفیة قیامه بمهمته حسب الأشكال المنصوص علیها في القانون  

".یرأس رئیس الجمهوریة المجلس الأعلى للقضاء"من نفس التعدیلیقر 173:كما تنص المادة  

یبدي المجلس الأعلى للقضاء رئیا استشاریا قبلیا في "من نفس التعدیل : 175كما تنص المادة 

."ممارسة رئیس الجمهوریة حق العفو  

للقضاء وعمله وصلاحیاته  یحدد القانون العضوي تشكیل المجلس الأعلى"تنص 176والمادة 

1."الأخرى  

بین سیطرة السلطة التنفیذیة وفكرة الهیئویة وهذا  یتأرجحللقضاء ظل دائما  الأعلىالمجلس  إن  

تواجد عدد كبیر من ممثلي  ن،كما أغیر طبیعي قد اثر على سیر مؤسسات القضاء برمتها أمر

وزارة العدل فهذا التواجد یمس لامحالا إطارات غیر منطقي ولو كانوا من  أمرالسلطة التنفیذیة 

.بصفة جلیة الإدارةتظهر سیطرة  إذللقضاء  الأعلىحتى بنزاهة قرارات مجلس   

 الأعلىتشكیلة المجلس  إنإذعكس ذلك فان تواجد عدد كبیر من القضاة یشكل عائقا للقضاء   

مفید لضمان  للقضاء لاتقتصر على القضاة فقط لذلك بان تواجد ممثلي الشعب بعدد كبیر

للقضاء بشكل متجانس  الأعلىللقضاء وعلیه فان تنظیم المجلس  الأعلىاستقلالیة المجلس 

والقضاء وشخصیات یعینها رئیس  الأمةیتواجد به عدد ممثلي المجلس الوطني الشعبي ومجلس 

2.الجمهوریة كفیل بحمایة القاضي ومرافقته  

تكون هذه الضمانات  أنالمبادئ المتعلقة بالضمانات الأساسیة للقاضي والقضاء تفرض  إن  

من القانون  26التي یخولها الدستور للقاضي مقننة وتجسیدا لذلك نصت المادة   

                                                           
 01- 16م الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2016الدستوري لسنة  من التعدیل 175 -173-167- 176 وادالم -1

، یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور الصادر في الجریدة 1437جمادي الأولى  26:م الموافق لـ 2016مارس 06المؤرخ في

  .2016مارس 07، المؤرخ في 14الرسمیة للجمهوریة الجزائریة،العدد 
  .44دهیمي فیصل، مرجع سابق، ص -2
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حق الاستقرار مضمون  إن" أنللقضاء على  الأساسيالمتضمن القانون  04/11العضوي 

1...."لقاضي الحكم  

استقلال السلطة فان دعم ،للقضاء الأعلىالمجلس  إنشاءهدف المبتغى من ومهما یكن ال  

 القضائیة مستقلة وتمارس في إطار السلطة"من الدستور138تطبیقا للمادة  ،القضائیة

تتطلب عدم تخویل رئیس الجمهوریة حق تعیین شخصیات بعیدین عن العمل القضائي ،"القانون

للمحكمة العلیا والنائب العام  الأول اكتفاء بحقه في تعیین كل من الرئیس ،تقلیص ذلك الحق أو

.في المجلس بقوة القانون أعضاءوالذین یصبحون  ،لدیها  

للقضاء لرئیس الجمهوریة باعتباره رئیسا للسلطات  الأعلىعن توكیل رئاسة المجلس أما  

 إذایضمن استقلال القضاء  أنفمن شانه  ،ا الجهاز وتقدیرا لدورههذ وإدراكالأهمیةالثلاثة للدولة 

2.لاتخدم مرفق العدالة لأغراضأخرىلم یستعمل   

ترجمها الدستور  الأخیرةعمیقة في السنوات  واجتماعیةقد عرفت الجزائر تحولات سیاسیة   

في استفتاء نوفمبر سنة  الجزائريوالمصادق علیه من طرف الشعب  2020الصادر سنة 

 أنمن خلاله على استقلال القضاء ونص على  أكدوالذي خص القضاء بفصل كامل،  2020

استقلالیة القضاء یضمنها  أنمنه على  180للقانون ونص المادة  إلاضع خلای الأخیرهذا 

.مرة منذ الاستقلال لأولللقضاء الذي حدد تشكیلته في الدستور  الأعلىالمجلس   

ضروریا، للتكریس  أضحىامرأللقضاء في دوره الدستوري قد  الأعلىترسیخ المجلس  وان  

    الفعلي لاستقلال القضاء،الذي ینشده المجتمع الجزائري وعبر عنه السید رئیس الجمهوریة 

دوره  تأدیةفي العدید من المناسبات والذي یقتضي تزوید المجلس بكل الوسائل التي تمكنه من 

القضاة ونقلهم والسهر على مسارهم المهني ورقابة التعیین  قراراتكاملا في اتخاذ 

.انضباطهم،حمایة لمرفق القضاء والمتقاضین  

                                                           
یتضمن القانون الأساسي  06/09/2004الموافق  1425رجب 21المؤرخ في  04/11من القانون العضوي رقم  26المادة  -1

  .2004سبتمبر 08، الصادرة في 57للقضاء ، الصادر في الجریدة الرسمیة عدد

  .346بوبشیر محند أمقران ،مرجع سابق ، ص -2
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المجلس  أعضاءعلى قانون عضوي لتحدید طرق انتخاب  180دستور في مادته  وأحال   

شروع هذا القانون العضوي م إلیهالذي یهدف  الأمرللقضاء وقواعد تنظیمه وعمله وهو  الأعلى

.محاور أربعةمادة موزعة على  76الذي یتضمن   

حین صدور النصوص التطبیقیة لهدا  إلىالنصوص التطبیقیة تبقى ساریة المفعول  أنغیر 

1.القانون العضویمالم تكن متعارضة معه  

صلاحیات المجلس الأعلى للقضاء:الفرع الثاني  

تنفرد للقضاة قواعد  أنتحرص التشریعات المنظمة للسلطة القضائیة في غالبیة النظم على   

وسائر  تأدیبیاومسائلتهم  أعمالهموترقیتهم وتفتیش على  وإعارتهمخاصة تنظم نقلهم وندبهم 

.مایتعلق بشؤونهم  

ن بالدولة نظم وقواعد خاصة یخضع لها القضاة دون سائر العاملی إفرادالهدف من  أنولاشك   

رسالتهم على نحو یشیع العدالة  أداءبضمانات تكفل لهم الاطمئنان والاستقلال في  إحاطتهمهو 

.في نفوس المتقاضین  والطمأنینة  

المشرع الجزائري هذه القواعد ضمن نصوص مشروع القانون العضوي المتعلق  أوردوقد   

  2.راحات بشان هذا الخصوصاللجنة الوطنیة اقت أضافتللقضاء كما  الأساسيبالقانون 

 04/11القانون العضوي  أحداثوعلى هذا السبیل اتجه المشرع الجزائري في نصه على   

 للقضاء وتحدید صلاحیاته وتخویله حمایة القاضي واستقراره  الأعلىالمجلس  إنشاءالمتضمن 

یحق للقاضي الذي یعتقد انه متضرر من حرمانه من حق یقرره "منه  33حیث تنص المادة  

".الأخیرهذا  أمامللقضاء بعریضة یرفعها  الأعلىیخطر مباشرة المجلس  أنالقانون   

                                                           
  .للقضاء وقواعد تنظیمه وعمله الأعلىالمجلس  أعضاءمشروع القانون العضوي یحدد طرق انتخاب -1
  47فیصل ، مرجع سابق، ص دهیمي -2
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على الصلاحیات المخولة للمجلس  04/11 الأساسي للقضاء رقمالقانون في نص المشرع   

كما نص على ) 59إلى38(م وترقیتهم من المادة ونقله للقضاء والمتعلقة بتعیین القضاة الأعلى

.)72إلى60(القضاة من المادة  انضباط رقابة  

 للقضاء بدراسة المرشحین لتعیین في القضاء ویدرس اقتراحات الأعلىحیث یختص المجلس   

.والحالة العائلیة والصحیة قدمیةو الأالكفاءة  إلىنقل القضاة بالنظر   

ملفات الترقیة وتنقیط وتقسیم القضاة كما  إلىللقضاء بالنظر  الأعلىكما یختص المجلس   

1.التأهیلیفصل في تظلم القضاة عقب نشر قائمة   

:  للقضاء تتمثل فیما یلي الأعلىخول المشرع اختصاصات متعددة للمجلس   

التأدیب:أولا  

 للقاضي إنذارباستثناء الحق المخول لوزیر العدل ورؤساء الجهات القضائیة في توجیه -  

ذو الاختصاص المانع في  التأدیبیةللقضاء في تشكیلته  الأعلىیعتبر المجلس  .)ق،ا،ق 71م(

.والثانیة والثالثة والرابعة الأولىالعقوبات من الدرجة  إصدار  

المسار المهني للقضاة إدارةالمشاركة في :ثانیا  

 بشأنهاللتعیین في سلك القضاء والتداول  المرشحینعن طریق دراسة ملفات ویكون ذلك - 

 أنإجراءاتعلما )ق .م ا.ع .ق  18م (الشروط المنصوص علیها قانونا والسهر على احترام 

).ق.ا.ق 3م (التعیین تتخذ من طرف وزیر العدل ورئیس الجمهوریة  

بعین الاعتبار طلبات المعنیین  الأخذ،مع بشأنهادراسة اقتراحات وطلبات نقل القضاة والتداول -

الصحیة لهم  والأسبابقدمیتهم وحالتهم العائلیة أالمهنیة و  بالأمروكفاءتهم

ویتم تنفیذ مداولات .،وكذا قائمة المناصب الشاغرة وضرورة المصلحةولأزواجهمولأطفالهم

.للقضاء بقرار من وزیر العدل الأعلىالمجلس   

                                                           
  .2004سبتمبر 06الصادر في .المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 04/11من القانون العضوي رقم 33المادة  -1
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قدمیة وشروط التسجیل في والسهر على احترام شروط الأترقیة النظر في ملفات المترشحین لل-

عقب  التأهیلوتنقیط القضاة، والفصل في تظلم القضاة حول التسجیل في قائمة  التأهیلقائمة 

).ق.أ.م.ع.ق 20م (نشرها  

).ق.أ.ق 78م(بموافقته الأخیرأوالقاضي بناء على طلب هذا  إلحاقالتداول حول طلب -  

 83م (یداع، بناء على طلب القاضي، ولفترة لا تتجاوز سنة واحدةعلى الاست الإحالةیقرر -

).ق.ا.ق  

التداول حول الاستقالة، ویشترط لیكون للاستقالة مفعول قبولها من السلطة التي لها حق -

).ق.أ.ق 85م (التعیین  

 86م (المنصب والذي تقرره السلطة التي لها حق التعیین إهمالالتداول حول التسریح بسبب -

).ق.أ.ق  

ثبت عجزه  إذاتسریحه  أوعلى التقاعد  أوإحالتهالتداول وتعیین قاض في منصب مناسب -

 87م (یرتكب خطا مهنیا یبرر المتابعة التأدیبیة أندرایته البینة بالقانون، دون عدم  أوالمهني 

).أ،ق.ق  

قضاة المحكمة العلیا وملس الدولة، والى  إلىسبعین سنة بالنسبة  ىإلتمدید مدة الخدمة -

باقي القضاة، بناء على اقتراح من وزیر العدل، وبعد موافقة القاضي  إلىخمسة وستون بالنسبة 

).ق.أ.ق 88م(بطلب منه  أو  

الفصل في اقرب دورة في كل عریضة یقدمها القاضي الذي یعتقد انه متضرر من حرمانه من -

).ق.أ.ق 33م( یقرره القانون العضوي حق   

الاختصاصات الأخرى :ثالثا-  

).ق.أ.م.ع.ق 34م (القضاة مهنة  أخلاقیاتة التنفیذ على مدونة اجبیعد ویصادق بمداولة و -  
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:یؤدي المجلس الأعلى للقضاء دورا استشاریا في المسائل الآتیة-  

.   الطلبات والاقتراحات و الإجراءات الخاصة بحق العفو-  

.المسائل العامة المتعلقة بالتنظیم القضائي-  

.1)ق.أ.م.ع.ق 35م (وضعیة القضاة وتكوینهم وإعادة تكوینهم -  

القاضي وعدم تهدیده من  بطمأنینةوضع قواعد ثابت لنقل القضاة هي اشد مایكون اتصال  إن  

في نفسه من مرارة وشعور بعدم الاستقرار وذلك لان  الإجراءوماقد یولده مثل هذا  إلىأخروقت 

ل الموظف من قكن إلیهمن الوسائل التي تؤدي  الأمنمن العزل عند جمیع الناس یشمل  الأمن

فان اضطر  إرادتهرغم  إلیهاعائلیة ولو نقل  أوصحیة  لأسبابیقیم فیها  أنجهة یصعب علیه 

بما یناله لهذا  فیتأثربقائه  أوفي نقله  الأمرن بیده الاستقالة ا والى محاباة م الأیامإلىیوما من 

المهنیة تماشیا مع سیاسة  وكفاءتهمیكون لقضاة هذه المزیة وذلك بالربط بین نقلهم  أنینبغي 

2.للعمل القضائي الأداءالحوافز التي ینبغي انتهاجها رفعا لمستوى   

جعل المشرع تشكیل المجلس  التأدیبمجلس  أماموبغرض استقلالیة المحاكم للقاضي   

وزیر (للقضاء حیث ابعد رئاسة الجمهوریة ونائبه  الأعلىیختلف عن تشكیلة المجلس  التأدیبي

 )ق .ا.ق(من  21للمحكمة العلیا رئیسا وهذا مانصت علیه المادة  الأولووضع الرئیس ) العدل

جتمع في تشكیلته التأدیبیة یرأس الرئیس الأول للمحكمة العلیا، المجلس الأعلى للقضاء،عندما ی"

3".للفصل في المتابعات التأدیبیة المتخذة ضد القضاة  

ضمانات التعیین والحصانة:المطلب الثاني   

                                                           
  .352 .351. 350 .349بوبشیر محمد أمقران ، مرجع سابق، ص  -1
  .48دهیمي فیصل، مرجع سابق ، ص -2
یتعلق بتشكیل المجلس  2004سبتمبر 06الموافق  1425رجب  21مؤرخ في  04/12رقم   الأساسيمن القانون  21المادة -3

  .الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته
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المتعلق بالتعیین في  01/12/1991المؤرخ في  22-91حسب المرسوم الرئاسي رقم   

القضاة ومن خلال الوظائف مدنیة والعسكریة لدولة، یخول لرئیس الجمهوریة الحق في تعیین 

من التعدیل الدستوري نجد أنه من صلاحیات رئیس الجمهوریة في مجال  92نص المادة 

التعیین، تعیین الرئیس الأول للمحكمة العلیا، ورئیس مجلس الدولة، وكذا القضاة بمرسوم 

.رئاسي، ومن یملك سلطة التعیین یملك سلطة العزل  

النص علیه في الفصل الخاص بالسلطة القضائیة ولما كأن مجلس الدولة هیئة قضائیة وتم 

لكن بالمقابل من ذلك ترك أمر تعیین رئیسها لرئیس الجمهوریة وهذا ما یعد مساسا بالسلطة 

القضائیة واستقلالها  أما بخصوص رئیس مجلس الدولة، فیمكن تعیینه من خارج سلك 

ئة استشاریة للحكومة وهذا بالإضافة إلى اعتبار مجلس الدولة هیئة قضائیة وهو هی.القضاة

وبذلك یعتبر مجلس الدولة همزة وصل بین  01-16من التعدیل الدستوري  136حسب المادة 

.1السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة  

السّلطة القضائیّة " على انه156في ضوء المبادئ التي أرسى دعائمها الدستور في المادة     

 أنومن رئیس الجمهوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة،"القانونمستقلّة، وتُمارَس في إطار 

باسم الشعب الجزائري وتتطلب  الأحكامالقانون وتصدر  إطارالقضاء سلطة مستقلة تمارس في 

.التسبیب وتلزم بمبادئ الاستقلالیة والحیاد والمساواة والشرعیة  

.2لاستقرار القاضيوكلها ضمانات أساسیة لحمایة حقوق والحریات وضمانات  "   

للقضاء على  الأساسيذهب المشرع الجزائري بنصه في القانون  المبدأهذا  أساسوعلى   

هذا  ولأجلالضمانات التي تحیط بقواعد تنظم مساره المهني وتحمیه من التهدید في منصبه 

ونحاول  أولنظام التعیین الذي اعتمده المشرع الجزائري في تعیین القضاة كفرع  إلىسنتطرق 

.ضمانات الحصانة كفرع ثاني إلىأهمنتطرق  أن  

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع علاقة  السلطة التشریعیة والتنفیذیة بالسلطة القضائیةبن ناجي مدیحة، -1

  .44ص - 2008/2009یوسف بن خدة "جامعة الجزائر الدول والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، 
  .المتعلق بالتعدیل الدستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  ،156المادة  -2
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للقضاة التعیین المعتمد نظام: الأولالفرع   

إن اختیار القضاة بواسطة التعیین عن طریق السلطة التنفیذیة، یتفق مع طبیعة الوظیفة   

لسیادة القضائیة التي تقتضي الدوام و الاستمرار كما أنه أكثر الطرق اتفاقا مع المفهوم الحدیث 

الدولة وال یمكن له بأي حال من الأحوال المساس باستقلالیة القضاء والإخلال بمبدأ الفصل 

1.بین السلطات الذي یكاد أن یكون مستحیلا  

 أنضاء نجد المتضمن القانون الأساسي للق 04/11رقم  الأساسيوبالنظر والتحلیل القانون   

:سلك القضاة یتم بطریقتین هما إلىالانضمام   

تكون عن طریق المسابقة :الأولىالطریقة   

مسابقة  بإجراءعام من خریجي المدرسة العلیا للقضاء حیث تقوم  كمبدأقاضي یتم اختیار ال  

قضاة من بین خریجي كلیات لمناصب الشاغرة لتوظیف الطلبة الوطنیة في حدود ماتسمح به ا

حت مسؤولیتها لتوظیف الطلبة تنظم المدرسة العلیا للقضاء ت" 36الحقوق حیث نصت المادة 

یعین الطلبة القضاة "39والمادة "القضاة وتحدد قواعد تنظیم وسیر المسابقة عن طریق التنظیم 

      من  3المادة  لأحكامالمتحصلون على شهادة المدرسة العلیا للقضاء بصفتهم قضاة طبقا 

اقتراح من وزیر العدل یعین القضاء بموجب مرسوم رئاسي ب" القانون العضوي والتي تنص  

2."للقضاء  الأعلىوبعد مداولة المجلس   

بصفة قاض بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزیر العدل وبعد  الأولیتم التعیین   

من بین حاملي شهادة المدرسة العلیا للقضاء، ) ق.أ.ق 3م (للقضاء الأعلىمداولة المجلس 

.وذلك بعد فوزهم في المسابقة وتلقیهم تكوینا خلال مدة ثلاث سنوات  

 36/1تنظم المدرسة العلیا للقضاء تحت مسؤولیتها، مسابقات وطنیة لتوظیف الطلبة القضاة م

:المسابقة مایلي بقرار من وزیر العدل ویشترط في المترشح لهذه) ق.أ.ق ) 

                                                           
  .68ص، 2008، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، حمایة القاضي وضمانات نزاهتهعادل محمد جرب أحمد شریف،  -1
  .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 04/11من مشروع القانون العضوي رقم  39.36.03المواد -2
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.الأقلالمكتسبة منذ عشر سنوات على  أوالأصلیةالجنسیة الجزائریة -  

.الحیازة على شهادة اللیسانس في الحقوق-  

عند تاریخ المسابقة الأكثرسنة على  الأقلوأربعونالبلوغ من العمر ثلاث وعشرون سنة على -  

".بالذكور شرط خاص"الإعفاء النهائي من التزامات الخدمة الوطنیة -  

الكفاءة البدنیة اللازمة لممارسة وظیفة القضاء-  

.التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة والسمعة الطیبة-  

الذین زاولوا بنجاح ویمكن كذلك فتح مسابقة وطنیة لتوظیف الطلبة القضاة لصالح المترشحین   

.ثلاث سداسیات من الدراسة العلیا في الحقوق  

وعند التنقیط،تضاف علامة بنسبة واحد على عشرین لموظفي الضبط الذین تتوفر فیهم   

1.قدمیة عشر سنوات في سلكهملهذه المسابقة والذین یتمتعون بأ شروط الترشح  

هو الذي یقرر تعیین القضاة ونقلهم وسیر سلمهم  الأعلىوفي المقابل قان المجلس   

للقضاء طبقا للشروط التي یحددها  الأعلىیقرر المجلس "146المادة  الوظیفي،هذا ماتؤكده

 الأساسيالقانون  أحكامالقانون تعیین القضاة ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي ویسهر على احترام 

 وهذا خلاف ما"للمحكمة العلیا الأولللقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئیس 

2.یقر تعیین القضاة، ولایقرر تعیینهم ونقلهم إنمافالمجلس فیه لایقرر  1976دستور  أورده  

  التوظیف عن طریق التعیین المباشر:الطریقة الثانیة 

دون اختیار القضاة یتم بواسطة سلطة علیا في الدولة  أنوالغالب في النظم القضائیة الحدیثة   

سلطة غیر ضمائرهم ویكون هذا الاختیار بواسطة السلطة  لأيیعني ذلك خضوعهم  أن

                                                           
  .149/150/151بوبشیر محند أمقران ، مرجع سابق، ص-1
، طبعة جدیدة، دار الهدى، عین ملیلة الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة- ذبیح میلود -2

  .86،ص2011الجزائر،
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في العمل وهي لا تتعارض مع  وأنجعهاانتشارا  الأكثرالتنفیذیة وهذه الطریقة هي 

الاستقلالیة لان القانون یحدد الشروط التي یتعین توافرها في من یترشح للقضاء ویحدد مبدأ

بها معظم الدول  أخذتهذه الطریقة هي التي التعیین و  أوالطریقة التي یتم بها هذا الاختیار 

  1.العربیة

مستشاري  أویعین مباشرة وبصفة استثنائیة، بصفتهم مستشارین بالمحكمة العلیا  أنیمكن   

للقضاء،  الأعلى، وبعد مداولة المجلس لالدولة بمجلس الدولة، بناء على اقتراح من وزیر العد

من عدد المناصب المالیة   %20من الاحوال تتجاوز هذه التعیینات في أي حال ألاعلى 

  : المتوفرة

 أوالشریعة والقانون  أوالتعلیم العالي في الحقوق  أستاذالدولة بدرجة  دكتوراهحاملي   - أ

في  الأقلسنوات على  10التجاریة، والذین مارسوا فعلیا  أوالاقتصادیة  أوالعلوم المالیة 

 .الاختصاصات ذات الصلة بالمیدان القضائي

 10المحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا ومجلس الدولة، الذین مارسوا فعلیا لمدة  -ب

  2).ق.أ.ق 41م(بهذه الصفة الأقلسنوات على 

من هذا القانون العضوي، یمكن تعیین،  38استثناء لأحكام المادة "على 41كما تنص المادة  

مباشرة وبصفة استثنائیة، بصفتهم مستشارین بالمحكمة العلیا أو مستشاري الدولة بمجلس 

الدولة، بناء على اقتراح وزیر العدل، وبعد مداولة المجلس الأعلى للقضاء، على ألا تتجاوز 

  :من عدد المناصب المالیة المتوفرة  %20یینات في أي حال من الأحوال هذه التع

                                                           
-دراسة مقارنة- لسلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي الإسلاميلطماوي سلیمان محمد ، اا -1

  .330، مطبعة جامعة عین الشمس، مصر، ص1986الطبعة الخامسة، 

  .151بوبشیر محند أمقران، مرجع سابق، ص -2
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حاملي دكتوراه الدولة بدرجة أستاذ التعلیم العالي في الحقوق أو الشریعة والقانون أو العلوم -

سنوات على الأقل في  10المالیة أو الاقتصادیة أو التجاریة، والذین مارسوا فعلیا 

  .یدان القضائيالاختصاصات ذات الصلة بالم

سنوات  10المحامین المعتمدین لدى المحكمة العلیا أو مجلس الدولة، الذین مارسوا فعلیا لمدة -

  1.على الأقل بهذه الصفة

أما المفاضلة بین تعیین القضاة وانتخابهم فقد أثبتت التجارب أن انتخاب القضاة لا یؤدي إلى   

مة الصعبة الدقیقة التي تحتاج إلى نوعیة اختیار أفضل العناصر الصالحة لتولي هذه المه

خاصة من التخصص الفني فضلا عن الخلق الكریم كما أن القضاة المنتخبین قد یمیلون في 

  قضائهم إلى إرضاء ناخبیهم بغیة إعادة انتخابهم وإدخال اعتبارات سیاسیة في الحسبان على 

اة بواسطة السلطة التنفیذیة مع حساب العدالة لذلك فقد اتجهت معظم الدول إلى تعیین القض

  2.عیة التي تكفل حسن سیر اختیارهموضع الضمانات التشری

ضمانات الحصانة :الفرع الثاني  

تعتبر حصانة القاضي أكثر من ضروریة لحمایة الحقوق والحریات، لان القاضي إذا شعر   

وأن مصیره بید  بالضغوطات الخارجیة وأنه غیر محمي من خاصة ناحیة سیر الحیاة المهنیة،

من هم في الأصل أطراف في القضایا والنزاعات المطروحة علیه، وبالتالي فمن غیر الممكن 

.أن یحقق العدالة في نطقه بالأحكام والقرارات  

وحمایة القضاة أو ما یعرف بعدم قابلیة القاضي للعزل، تشمل كل ما من شأنه أن یوفر له   

وضمان استمرار ترقیته المهنیة، وأهم شيء بطبیعة الحالة .الاستقرار المهني، كحمایة من النقل

عدم قابلیته للعزل، وهنا لا یعني أن القاضي لا یحاسب ولا یعاقببل أن مصیره التأدیبي لا یمكن 

                                                           
  .الأساسي للقضاء المتضمن القانون 04/11من القانون العضوي رقم  41المادة -1

  .212جد راغب الحلو، مرجع سابق، صما -2
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شرط لأن یكون في ید من هم خارج الجهاز القضائي، وقد وفر المشرع الجزائري نوع من هذا ا

لدى المجلس الأعلى لقضاء تحت رئاسة الرئیس الأول  عندما جعل محاسبة القضاة تأدیبیا

1.للمحكمة العلیا، حتى لا تتدخل جهة خارج القضاء في محاسبة القاضي تأدیبیا  

القضاة مستقلون لاسلطان علیهم في قضائهم لغیر القانون وان القضاة غیر قابلین للعزل  إن  

تتدخل في العدالة  أنسلطة  أوشخص  لأيوهذا یعني لایجوز  وتأدیبهموینظم القانون مسائلتهم 

خاصة  إلابإجراءاتوان القاضي لایخضع لغیر القانون ولضمان استقلاله فانه غیر قابل للعزل 

2.ینظمها القانون بواسطة القضاء نفسه حتى یحكم سوى ضمیره في النزاع  

الضغوط  أشكالالقاضي محمي من كل "تنص 166الدستور الجزائري نجد المادة  إلىبالرجوع 

".تمس بنزاهة حكمه أومهمته  بأداءوالتدخلات والمناورات التي قد تضر   

.حظر أي تدخل في سیر العدالة -  

 - .سلوك من شأنه المساس بنزاهته یتفادى أيّ  أن یجب على القاضي

3.للقضاء القانون الأساسي غیر قابل للنقل حسب الشروط المحددة في الحكم قاضي - 

 مبدأتفریغ  إلىیؤدي  أنیمكن  أوإداریةأخرىجهة قضائیة  إلىالقاضي من نقله  تخوف إن

الذي جعل المشرع الجزائري یضمن استقرار  الأمرالاستقلال للقاضي من معناه الحقیقي 

الدولة  يبسلك محافظ أوتعیینه في منصب جدید بالنیابة العامة  أوالقاضي فلا یجوز نقله 

 الإداریةالمصالح  أوومؤسسات التكوین والبحث التابعة لها  المركزیة لوزارة العدل أوبالإدارة

). ق ا ق 26م(بناءا على طلبه الأعلىإلاالمجلس  مجلس الدولةأوأمانة أوللمحكمة العلیا   

:وهذه الضمانة مقررة لفائدة بعض قضاة الحكم فقط، ولا تستفید منها الفئات التالیة  

                                                           
محاضرات عبد المنعم احمد و رشید عبد -  استقلالیة القضاء كضمان دستوري لإقامة دولة القانون- موقع الكتروني-1

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87765 المجلد - 26العدد -مجلة الثرات-الصمد رضوان، جامعة الجلفة

  .10.00:على الساعة 2022ماي 10یوم -368/369الثاني ص
  .776ص -مرجع سابق- ماجد راغب الحلو-2
  .الصادر بموجب المرسوم الرئاسي بالتعدیل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01-16من القانون رقم  16المادة  -3
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قدمیة فعلیةلیس لهم عشر سنوات أالحكم الذین  قضاة-  

.قضاة النیابة العامة ومحافظي الدولة -  

 أوالقضاة العاملون في الإدارة المركزیة لوزارة العدل ومؤسسات التكوین والبحث التابعة لها -

.أمانة المجلس الأعلى للقضاء أومجلس الدولة  أوالمصالح الإداریة للمحكمة العلیا   

من القانون  50و49في الوظائف القضائیة النوعیة المذكورة في المادتین القضاة الذین عینوا -

.الأساسي للقضاء،حتى لو توفرت فیهم مدة العشر سنوات المشترطة لاستفادة غیرهم بها  

عل حق الاستقرار  إذالمذكورة  بالاستثناءاتالمشرع الجزائري لم یكتف  أن إلى الإشارةوتجدر   

لایدوم بالنسبة للقضاة المعنیین به  سوى خلال الفترة الفاصلة بین الحركات السنویة للقضاة 

 أوللقضاء نقل قضاة الحكم متى توفرت شروط ضرورة المصلحة  الأعلىلس جحیث یمكن للم

1).ق.أ.ق 26/2م (حسن سیر العدالة   

:في النظام الجزائري المبدأتكریس   

للقضاء  الأساسيالمتعلق بالقانون  04/11من خلال استقرار مشروع القانون العضوي رقم   

:هما مبدأینكرس هذه الضمانة من خلال  قد المشرعأن نلاحظ   

بشكل مطلق  تأدیبیةللقضاء المنعقد كهیئة  الأعلىخول صلاحیة العزل للمجلس : الأول

 التأدیبیةیمارس وزیر العدل المتابعة " 93ة وهذا ماجاء في الماد أخرىجهة  أيولاتتدخل فیها 

منه عندما  96وتنص المادة  تأدیبيللقضاء المنعقد كمجلس  الأعلىالمجلس  أمامضد القضاة 

للمحكمة العلیا وتنص المادة  الأولالرئیس  تأدیبییترأسهللقضاء كمجلس  الأعلىیبت المجلس 

للقضاء یعقد جلساته في مقر المحكمة العلیا وتنص  الأعلىمنه عندما یجتمع المجلس  98

منها التوبیخ ،الشطب من التأدیبیتعین العقوبات التي قد یصدرها المجلس "منه  107المادة 

ثلاث درجات، إلىسنوات، التنزیل من درجة واحدة 3لمدة لاتتجاوز  التأهیلقائمة   

                                                           
  .88/89بوبشیر محمد أمقران، مرجع سابق، ص،  -1
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التقاعد،  الإحالةإلىشهر،  12 اهأقصالنقل التلقائي ،سحب بعض الوظائف، التوقیف المؤقت  

.العزل  

 أعلاهأنمن القانون  107معززة بعدة ضمانات تنص علیها المادة  تأدیبیةجعل عقوبة :الثاني

1.متى توفرت مسبباتها التأدیبیةالمسائلة  أثناءالعزل عقوبة توجه للقاضي   

المشرع الجزائري لم یمیز بین مركز قضاة الجهات القضائیة ذات الاختصاص  أنویلاحظ   

 98/01من القانون العضوي رقم 2العام وقضاة العاملین في جهة القضاء الإداري فالمادة 

المتعلق بالاختصاص مجلس الدولة وتنظیمه وعمله تنص على تمتع مجلس الدولة بالاستقلالیة 

الجهات  لأعمالمجلس الدولة هیئة مقومة "تنص انه حیث ئیةالقضاحین ممارسة اختصاصاته 

، یضمن توحید الاجتماع القضائي الإداري في وهو تابع للسلطة القضائیة القضائیةالإداریة

البلاد ویسهر على احترام القانون، یتمتع مجلس الدولة حین ممارسة اختصاصه القضائیة 

2.بالاستقلالیة  

كبل بها القاضي یجعلنا نتساءل عن كیفیة تصرف القاضي خار  ونظرا لكل هذه القیود التي  

 أنیحیا حیاته الخاصة وفق مایحلو له وهل من الجائز والشروع  أنعمله وهل من حقه  أوقات

نتدخل في حیاة القاضي الخاصة ونملي علیه سلوكا معینا وهل یمكن تقنین واجبات القاضي 

نقول انه  فإنناخصوصیة قطاع العدالة وجلال منصب القضاء  إلىنظرنا  فإذا خارج عمله؟

نعزل حیاة القاضي الخاصة عن مقتضیات وظیفته وما  أن الأحوالحال من  بأيلایمكن 

عمله فقط  أثناءأوقاتینقاد القاضي لواجبات وظیفته  أنتتطلبه منسلوك والتزام وعلیه لایمكن 

3.أیضاحیاته الخاصة یظل التزامه قائما وممتدا لیمس  أنبلینبغي   

 

                                                           
 2017/2018،تخصص دولة ومؤسسات،مذكرة ماستر،جامعة المسیلة استقلالیة السلطة القضائیةرمضانیة السعدیة، -1

  .11.00على الساعة  2022ماي  1الموقع الالكتروني یوم cerist.dz/en/article/87765https://www.asjp..44،ص
  .المتعلق باختصاص مجلس الدولة 1998ماي 30الموافق  1419صفر 4مؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم -2

  .39ص-مرجع سابق- فیصل دهیمي  -3
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الاستقلال الوظیفي للقضاة:المبحث الثاني   

تتمثل الوظیفة القضائیة في تطبیق القانون على المنازعات المعروضة على القضاة، ویجب   

أن تمارس هذه الوظیفة بدون ضغوطات أي تكون بعیدة عن كل التهدیدات، مباشرة أو غیر 

استقلالها العضوي، ووضع ضمانات التي تسمح لأي  مباشرة، وهو ما یتطلب فضلا عن تقریر

عن الاستقلال  2016سلطة من السلطات أن تتدخل في أداء القاضي لمهامه، وقد عبر دستور 

1الوظیفي للقضاة بقاعدة عدم خضوع القاضي إلا للقانون   

تجسید استقلال القضاء  أنلقد بات من المؤكد الیوم في جمیع النظم القانونیة الوضعیة   

 إلاإذاالحمایة الحقیقیة للقاضي من أي ضغط قد یتعرض له بحكم مهنته لایكون  إلىبالوصول 

تدخل من جانب أي  أوكافة شؤونه بمعرفة رجاله وحدهم دون مشاركة  بإدارةانفرد القضاء 

ء والقضاة وهو ماحرصت علیه كثیرا من الدول الدیمقراطیة حین عهد بشان القضا أخرىسلطة 

2.للقضاء الأعلىالمجلس  إلى  

 وإصدارللقضاء بتعیین القضاة ونقلهم وترقیتهم ورقابة انضباطهم  الأعلىفیختص المجلس   

 إطارالعقوبات ضدهم في حالة تقصیر یرتكبه القاضي كما یضمن وسائل الحمایة لهم في 

للقضاء وابرز الضمانات التي نص علیها القانون هي ضمانات حیاد  الأساسيتطبیق القانون 

والضمانات المقررة للقاضي كحمایته من  الأولالقضاة والتي نحاول البحث عنها في المطلب 

.العام كمطلب ثاني تأثیرالرأي  

 

 

                                                           
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في  لقیام دولة القانون،الفصل بین السلطات حتمیة هنیة فیصل ، مزغیش حمزة ،  -1

  .86ص 2015/2016قانون الجماعات الإقلیمیة، قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة : الحقوق، تخصص
  .41دهیمي فیصل ، مرجع سابق، ص -2
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ضمانات حیاد القضاة: الأولالمطلب   

إن الحیاد هو مركز قانوني یكون فیه القاضي بعیدا عن التحیز لفریق و خصم على حساب   

إنما یكتسب من خلال التزام مسلك  ولادتهأخر كما أن حیاد القاضي لا ینزل علیه كإنسان منذ 

صارم أثناء العمل و في إطار واضح من تقالید المهنة سواء قننت أو لم تقنن لذلك فإن كل 

تحرص كل الحرص على أن یطمئن الخصوم إلى حیدة القاضي الذي یفصل  جرائیةالإالقوانین 

1.حالاتهفي النزاع المطروح علیه وتضع تحقیقا لهذه الغایة أسلوب رد القضاة متى توافرت   

ما من الشبهات و الابتعاد عن كل  اتقاءیلتزم القاضي في كل الظروف بواجب التحفظ و   

استقلاله بحیث ینضبط في سلوكاته وتصرفاته لان وظیفة القضاء شأنه أن یمس حیاده و 

تختلف عن سائر الوظائف خاصة من حیث شعور المتقاضین بالثقة و الاطمئنان تجاه القاضي 

.2الذي یفصل في نزاعاتهم  

 أمورأخرىجانب  إلىالتي تؤكد  الإنسانمن العهد الدولي لحقوق  14نظرا لما جاء في المادة   

لكل فرد الحق عند  أنعلى  الأولىنصت في فقرتها  إذوضوحا  أكثرالقضاة وبشكل على حیاد 

القضایا القانونیة في محاكمة عادلة وعلنیة  إحدىفي حقوقه والتزامه في  أوالنظر في أي تهمة 

.القانون إلىبواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحیادیة قائمة استنادا   

سلامة میزان العدل لكي یكون حكم القضاة غیر خاضع وعلیه فإن استقلال القضاء یضمن   

لعوامل التأثیر،ولهذا فإن حیاد القاضي یعد من العناصر الهامة لاستقلالیته أثناء تأدیة عمله، 

.لأنه یقوم بعرض رأیه القضائي الذي یتمیز عن رأي السلطة والخصوم   

                                                           
لنیل شهادة ماجیستر،كلیة الحقوق ،فرع الدولة و  ،مذكرة،بین استقلالیة السلطة القضائیة و استقلال القضاء اسعدي أمال  -1

  .71یوسف بن خدة، ص 1المؤسسات العمومیة ،جامعة الجزائر 
دراسة مقارنة، دار  -حدود استقلالیة السلطة القضائیة في الفقه الإسلامي والتشریع الجزائريغنیرتي زین العابدین ،  -2

  347،ص 2014الهومة، الجزائر، 
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باسم الشعب المادة  امالأحكالقضاة هم من یصدرون  أنتماشیا مع الدستور بنصه على   

فتتلخص وظیفة القاضي في انه الضامن لحمایة الحریات والحقوق في المجتمع  016/ 159

أحكامتقوم مقام القضاء  أنهیئة في الدولة  أوویكون ذلك مجسدا كحد أي سلطة   

استقلال القاضي  إلىالعالمي حول استقلال العدالة ینصرف هذا الاصطلاح  للإعلانوطبقا    

1.إغراءاتأو ضغوط  لأيخضوع  أووحریته في نظر الدعوى والفصل فیها دون تحیز   

كل ذلك یجعل من القاضي ملزما باستقلاله عن زملائه القضاة عند اتخاذه للقرارات كما یجب   

علیه صون مقومات الحیاد وذلك للنهوض بالجهاز القضائي ولأجل ذلك وجب توفر وسائل 

.ظهر حیاد القضاة وهو مانبحث عنه في الفرع الأوللحمایة م  

حمایة مظهر حیاد القاضي:الأولالفرع   

یصعب على القاضي أن یسمو على عواطفه، ویستحیل أن لا یتأثر بمعتقداته الفكریة ومركزه   

الاجتماعي، ومن الطبیعي أن یتأثر القاضي بالنظام السیاسي القائم في الدولة كونه مواطنا 

ویهتم بتطورها و ازدهارها ولهذا السبب بین لمشرع بعض القواعد التي تحول دون تأثیر فیها، 

.بعض العوامل الداخلیة والخارجیة على العمل القضائي  

وفي نفس الوقت یقع على عاتق القاضي واجب تطبیق القانون لا غیر حیث یعبر على    

2.ونالاستقلال الوظیفي للقاضي بقاعدة عدم خضوعه إلا للقان  

خاصة ینظمها القانون  إلابإجراءاتللعزل  القابلیةكان القاضي یتمتع بضمانة عدم  إذا  

   بواسطة القضاء نفسه وهي میزة لضمان استقلالیته وفي ذلك ضمانا لحسن سیر العدالة 

                                                           
، مكتبة الشروق الدولیة ،الطبعة الأولى ، -دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق  -  حقوق الإنسان الرشیدي احمد ، -1

  .161ص 2003مصر، سنة 
  .105هنیة فیصل ، مزغیش حمزة ، المرجع السابق، ص -2



31 
 

مركز أي  أونفوذ  أوالقاضي في حكم بشخصیة  یتأثر وموضوعیة فض المنازعات بحیث لا

1.ضمیره في تطبیق القانون إلاالنزاع ولایحكم  أطرافمن   

قضیة  أوحادثة  أیةالقاضي عن الفصل في  إبعادفهذه الحدود والضوابط كلها تدور حول   

 أصلایتضح من ظروفها انه لن یكون فیها محایدا فهناك تقتضي بذاتها عدم صلاحیة القاضي 

تركت للخصوم في القضیة وهناك  أحوالأخرىللفصل في القضیة ولو لم یرده الخصوم وهناك 

یتجنبها من تلقاء نفسه منعا للتهم وماقد یلحقه من ضرر بسببها وهي  أنعلى القاضي  أحوال

.2...القاضي أو ردعدم الصلاحیة فضروریا التنحي   

یقصد برد القاضي عن الحكم منعه من نظر الدعوى كلما قام بسبب یدعو إلى الشك في   

.تحیزقضائه بغیر میل أو   

لمصلحة  تفادي انحیاز القاضي إلىكان الرد یخدم مصلحة المتقاضین حیث یؤدي  وإذا  

ن الشبهات م أیضایحمي القاضي  الإجراء، فهذا طرف في الدعوى على حساب الطرف الأخر

.ویحفظ الثقة في القضاء عن طریق حمایة مظهر الحیدة لدى القاضي.التي تشوب قضاءه فیها  

القاضي من نظر الدعوى لیس الشك في استقامته ونزاهته،لان المطعون في  لذا فأساس منع  

الجهة  أووإنما أساسه هو مظنة عجز القاضي . نزاهته لا یكون جدیرا بالبقاء في منصبه

الرد والشبهة (جانب احد الخصوم  إلىالقضائیة عن الحكم في قضیة معینة بغیر میل 

3).التنحي(ضي على الحكم في قضایا یكون معنیا بها ،إضافة إلى تجنب إقحام القا)المشروعة   

یجوز رد القاضي "منه تنص 241المادة  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتقانون  إلىبالرجوع   

: الآتیةلات االحكم ومساعد القاضي في الح  

لزوجه مصلحة شخصیة في النزاع  أوكان له  إذا-1  

                                                           
  .767ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص -1
  .87سعدي أمال ، مرجع سابق، صا-2
  .110/111بوبشیر محمد أمقران ،مرجع سابق، ص -3
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وكلاء  أواحد المحامین  أوزوجه وبین احد الخصوم مصاهرة بینه وبین  أووجدت قرابة  أو-2

.الخصوم حتى الدرجة الرابعة  

قائمة مع احد الخصوم أوفروعهما خصومة سابقة  أوأصولهمااحد  أولزوجه  أوكان له  إذا-3  

.الخصوم لأحدمدینا  أواحد فروعه دائنا  أوأصولهاحد  أولزوجه  أوكان هو شخصیا  إذا-4  

. بشهادة في النزاع أدلىأنسبق له  إذا-5  

.سبق له ذلك أوالخصوم في النزاع  لأحدكان ممثلا قانونیا  إذا-6  

.كان احد الخصوم في خدمته إذا-7  

1.عداوة بینه أوكان بینه وبین احد الخصوم علاقة صداقة حمیمیة  إذا-8  

الأقلیات ولأجل ضمان حیاد القاضي عنیت اللجنة الفرعیة الخاصة بمنع التمییز وحمایة   

التابعة للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بمناقشة مشروع بإعلان استقلال وحیاد القضاة 

والمحلفین والمستشارین وكذا استقلال المحامین وقد حرصت اللجنة المذكورة على التمییز في 

نظر  إطار هذا المشروع بین استقلال القضاة كأفراد فأكدت على حریتهم وحیادهم الكاملین في

المسائل المعروضة علیهم وبین استقلال القضاء كسلطة وشددت اللجنة في هذا الخصوص 

2.على الولایة الكاملة للقضایا بالنسبة إلى جمیع المسائل ذات الطابع القضائي  

 أمرالحیاد  أنالقول  إلىمن الفقهاء  قالحیاد في العمل القضائي ذهب فری لأهمیةمبدأونظرا    

نص یقرره ویثبت وجوده  إلىل القضائي وصفة ملازمة له ومن هنا لایحتاج مطلوب في العم

                                                           
یتضمن قانون الإجراءات  2008فبرایر  25الموافق ل 1429صفر  18مؤرخ في  08/09من القانون رقم  241المادة  -1

  .2008افریل  23الصادرة في  21الصادرة في الجریدة الرسمیة عدد . المدنیة والإداریة
  .162الرشیدي احمد ،  مرجع سابق، ص -2
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قانون المرافعات  أوللقضاء  الأساسيالقانون  أوفالقاضي ملزم بالحیاد حتى ولم یلزمه الدستور 

1.بذلك
 

الإخلال بمبدأ الحیاد:الثاني لفرعا  

الضغوط والتدخلات غیر القانونیة لیباشر مهمته  أشكالالقاضي محمي من كل  إنكما   

ملزم بالحیاد في قضائه لیصدر حكمه بكل عدل ونزاهة ومن جهة  أیضاباستقلال تام فهو 

انحراف یصدر من القاضي فوضع  أوتعسف  أيالمشرع للمتقاضي الحمایة من  أخرىأعطى

مه بمهمته  وفي حالة للقضاء یحاسبه عن كیفیة قیا الأعلىالقاضي تحت مسؤولیة المجلس 

2. والتأدیبیةبواجب الحیاد المقرر قانونا فانه یتعرض للمسؤولیة الجزائیة والمدنیة  إخلالهثبوت   

 إقامةفي مختلف نصوصه على ضرورة  وأكدالمشرع الجزائري كغیره لم یهمل هذا الجانب   

وبة في روح النص فقد العدالة واستقلالیتها بضمان حیاد القاضي وعدم تجاوزه للشروط المطل

یمتثل لها منها الحیاد وعدم  أنافرد في هذا الجانب حقوقا للقاضي لكن بالمقابل واجبات یجب 

:طرف دون الأخر كما اقر لمراقبة القاضي ومحاسبته نذكر من ذلك إلىالمیل   

ات واتقاء الشبهات والسلوك التحفظ بواجبفي كل الظروف یلتزم  أنعلى القاضي " 07المادة   

".استقلالیته الماسة بحیاده  

یمنع على القاضي أن یقوم بأي عمل فردي أو جماعي من شانه أن یؤدي إلى " 12المادة   

."قلة سیر العمل القضائيعر وقف أو   

" الجزائیة الإجراءاتقانون  لأحكامجنایة  أویتابع القاضي بسبب ارتكابه جنحة " 30المادة   

یرتكب خطا مهنیا  أنالمقابل اقر المشرع كیفیة عقاب القاضي الذي تثبت عدم كفاءته دون بو 

 أوالتقاعد  إلىحال  أوقبل تعیینه بصفته قاض  إلیهالسلك الذي كان ینتمي  إعادتهإلىفیمكن 

عدم درایته البینة أوثبت العجز المهني للقاضي  إذا"منه 87یسرح حسب المادة   

                                                           
  .13، مطبعة دار الریحانة للكتاب، جسور للنشر والتوزیع، صالنظام القضائي الجزائريبوضیاف عمار ،  -1
  .57/58ص- مرجع سابق–غیتري زین العابدین  -2
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للقضاء  الأعلى، یمكن للمجلس التأدیبیةیرتكب خطا مهنیا یبرر المتابعة  أنبالقانون دون   

یسرحه أویحیله على التقاعد  أویعینه في منصب مناسب  أنبعد المداولة،   

امتناع صادر عن القاضي من  أوعمل  بمفهوم هذا القانون كل تأدیبیایعتبر خطا " 61المادة   

1". عرقلة حسن سیر العدالة أوشانه المساس بسمعة القضاء   

یحمي القانون المتقاضي من أي تعسف او انحراف :" من الدستور على انه 150تنص المادة   

وطبقا لذلك رتب المشرع على إخلال القاضي بواجب الحیاد المقرر قانونا ".یصدر من القاضي 

.مسؤولیة جزائیة وتأدیبیة ومدنیة  

قوبات على العقوبة التي تسلط على القاضي حیت یتحیز من قانون الع 132كما تنص المادة   

.لصالح احد الأطراف أو ضده، وقد جاءت هذه المادة عامة لتشمل كل حالات الانحیاز  

من نفس القانون على تشدید العقوبة على القاضي في  131مكرر و  126وتنص المادة    

قانون نفسه على معاقبة القاضي من ال 120حالة ترتب الانحیاز عن تلقي رشوة، ونصت المادة 

عقود كانت في عهدته  أوسندات أووثائق  الإضراربنیة  أوبطریق الغش  إزالةأو بإتلافعند قیامه 

.بهذه الصفة وسلمت له بسبب وظیفته  

خطا  أیضابواجباته المهنیة، ویعتبر  إخلالاكل تقصیر یرتكبه القاضي  تأدیبیاكما یعتبر خطا   

بالواجبات الناتجة عن التبعیة  الإخلالقضاة النیابة العامة ومحافظي الدولة،  إلىبالنسبة  تأدیبیا

).ق.أ.ق 60م (التدرجیة  

ارتكابه  أوالقاضي بواجب مهني  الأمربإخلالوبمجرد ارتكاب خطا جسیم، سواء تعلق    

جریمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف المهنة بطریقة لاتسمح ببقائه في منصبه، یصدر 

یتضمن توضیحات القاضي  أوليتحقیق  إجراءعن العمل فورا، بعد  بإیقافهوزیر العدل قرارا 

 التأدیبیةإلىللقضاء، واثر ذلك یحیل ملف الدعوى  الأعلىمكتب المجلس  إعلامالمعني، وبعد 

                                                           
  .المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء 04/11القانون العضوي رقم  -1
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 أن، والذي یتعین علیه الآجالفي اقرب  التأدیبیةللقضاء،في تشكیلته  الأعلىرئیس المجلس 

).ق.أ.ق 65م(یجدول القضیة في اقرب دورة   

:المطبقة على القضاة كمایلي التأدیبیةالعقوبات ) ق.أ.ق 100(وقد عددت المادة   

.التوبیخ والنقل التلقائي: الأولىعقوبات الدرجة -أ  

التنزیل من درجة واحدة إلى ثلاث درجات، سحب بعض :لدرجة الثانیةعقوبات ا-ب

.مجموعتین أوالوظائف،والقهقرة بمجموعة   

التوقیف لمدة أقصاها اثنتي عشر شهر، مع الحرمان من كل : عقوبات الدرجة الثالثة-ج

.جزء منه،باستثناء التعویضات ذات الطابع العائلي أوالمرتب   

1.الإحالة على التقاعد التلقائي، والعزل: الرابعةعقوبات الدرجة  -د
 

من قانون العقوبات الجزائري على معاقبة القاضي الذي یتحیز لصالح  132نصت المادة   

ضده بالحبس وبالغرامة وفي حالة ارتكابه الرشوة في قضیة صدر فیها حكم  أوالأطرافاحد 

تطبیق نفس العقوبة المستحقة لجریمة على تشدید عقابه ب 131بعقوبة جنایة فقد نصت المادة 

.من اجلها المرتشيالجنایة   

 بأيقام  أوإذامقتضیات وظیفته  أومخالفة لواجباته  أوصدر من القاضي خطا مهنیا  إذا   

من طرف  تأدیبیةمسؤولیة  إلىیتفق مع كرامة القضاء فانه یتعرض   أولاعمل مخل بالشرف 

للقضاء  الأعلىمن طرف المجلس  تأدیبیةمسؤولیة  إلىللقضاء فانه یتعرض  الأعلىالمجلس 

من  100والتوبیخ لتنتهي بالعزل وقد حددتها المادة  تبدأبالإنذاروهذه العقوبة على درجات 

2.للقضاء على ثلاث درجات الأساسيالقانون   

                                                           
  .126/127/128بوبشیر محمد أمقران، مرجع سابق، ص  -1
  .58ص- مرجع سابق–زین العابدین غیتري -2
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ذه والاستقرار له الأمناختل میزان العدل في الدولة وعشش فیها الظلم والقهر وانعدام  فإذا  

من الدولة  یتجزأالقضاء واحتكاره وجعله جزءا لا  إلىتأمیممنذ قرون  لجأتالأممالمعاني كلها 

1. الأفرادالأنانیةونزوات  وأهواءوسلطة من سلطاتها وحررته من العبث   

حمایة القضاة من تأثیر الرأي العام:المطلب الثاني  

طرف وسائل الإعلام من شأنه لقد حرص المشرع الجزائري على عدم إثارة أي تدخل من    

التأثیر على القاضي في أي موضوع ینظر فیه، أو في أي مرحلة التحقیق یمنع إفشاء أو نشر 

2.معلومات من شأنها المساس بسریة التحقیق والبحث القضائي  

حیث یمكن للرأي العام أن یؤثر سلبا على طریقة حل المنازعة المطروحة أمام القضاء   

ئر، فتحل المحاكمة مثال بواسطة الصحف محل المحاكمة بواسطة الجهات وخاصة في الجزا

 القضائیة المختصة

ویظهر تأثیر الرأي العام عادة في الجرائم البشعة، حیث تولد في الرجل العادي شعورا    

بالرغبة في الانتقام من المتهم على وجه السرعة وهذا یمكن أن یؤدي بالقاضي إلى الحكم في 

3.التمعن في الوقائع مجاراة للرأي العام القضیة دون  

من مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون 11والمادة 07المادةفتبعا للمادة الثامنة    

للقضاء والتي تلزم القاضي بالمحافظة على سریة المداولات وان لایطلع أي كان على  الأساسي

نص القانون صراحة على خلاف ذلك كما تمنعه من  إلاإذاالمعلومات تتعلق بالملفات القضائیة 

.كلاهما في القضایا المعروضة علیه أوالإدلاءبرأیلأحدالأطراف  

                                                           
  .53ص-مرجع سابق-اسعدي أمال  -1
  .46ص-، مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، دون سنة، الجزائراستقلالیة السلطة القضائیة في الجزائرشیتور جلول ،  -2
-2002-الجزائر-والنشر والتوزیع، الجزء الأول، دار الأمل للطباعة قانون الإجراءات المدنیة بوبشیر محند أمقران ، -3

  .28ص
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احتراما لمراكز  أسرارمااطلع علیه من  إفشاءیجب على القاضي عدم  الأساسوعلى هذا   

المالي  أومهما كان وضعهم الاجتماعي  أصحابها  

جانب  إلىرسالته  أداءیحسن  أنلته ونحو المواطنین ومن ابرز واجبات القاضي نحو دو   

1.الواجبات الملقاة على عاتقه منها التحفظ والحیاد لضمان الاستقلالیة  

العام  تأثیرالرأيیكون مستقلا في قضائه بعیدا عن  أنیجب على القاضي  الأساسوعلى هذا   

 أمامهة حالجمهور عن القضایا المطرو السنة ماتنقله  أوبما تنشره الجرائد من الحوادث  یتأثرفلا

.الخطأوذلك حتى یتجنب الوقوع في   

تزري به كتصویره  أوالعام بوسائل قد تحط كرامته  إلىالرأيیقترب  أنلایجوز للقاضي كما  

2...الصحف الیومیة لنشرها إرسالالأحكامإلىأو مثلا في جلسة حكم   

كما لا یجوز للقاضي أن یقترب إلى الرأي العام بوسائل قد تحط من كرامته، ویجب على   

القاضي الابتعاد عن رجال الإعلام، فال یدلي إلیهم بتصریحات قضیة ینظرها أو في تحقیق 

  تعذر علیه القضاء  وإلا یجریه، ومن جهة أخرى یجب على القاضي أن لا یخاف لوم الناس 

القاضي أن یجمع بین استحسان المتقاضین له وبین واجبه كقاضي  على إذ یستحیلبالحق 

3.یرضي العدالة، فهو في غنى عن هذا الاحترام ویكفیه أن یؤدي واجبه بما تقضي به الذمة  

القاضي، وخاصة  أمامیؤثر سلبا على طریقة حل المنازعات المطروحة  آنالعام  للرأيیمكن   

محل المحاكمة بواسطة الجهات  في المواد الجزائیة، فتحل المحاكمة مثلا بواسطة الصحف

.القضائیة المتخصصة  

                                                           
  .المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء04/11رقم  الأساسيللقانون  -1
  .82ص–مرجع سابق - اسعدي أمال-2
، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، لسلطة القضائیة في النظام الدستوري الجزائريعقون وهیبة، عیادي خوخة، ا-3

  .53ص– 2016—2015، قسم القانون العام، جامعة بجایة، سنة "الإقلیمیة قانون الجماعات"تخصص 
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ویظهر تأثیر الرأي العام عادة في الجرائم البشعة،حیث تولد في الرجل العادي شعورا بالرغبة   

الحكم في القضیة  إلىیؤدي القاضي  أنفي الانتقام من المتهم على وجه السرعة ،وهذا یمكن 

لا اعرف قضاة "دون التمعن في وقائعها مجاراة للرأي العام، وقد صدق قاسم أمین حین قال

".حكموا بالظلم كي یشتهروا بالعدل  

، وكذا في السنوات التي عرفت فیها منطقة القبائل 1980وقد عرفت الجزائر منذ سنة   

اطنین أمام المحاكم وداخلها عند الشروع في محاكمة انتفاضات شعبیة، تجمهر آلاف المو 

بعض المجموعات السیاسیة وبعض مناضلي العروش القبائلیة وبعض المتظاهرین والمتسببین 

جلسات النطق بالأحكام وإصدار  أوفي أحداث الشغب، مما أدى إلى تأجیل جلسات المحاكمة 

.حیانا أخرىأحكام غیر عادلة، تتصف بالتشدید أحیانا، وبالتسیب أ  

العام في القضایا المدنیة، فیصعب على  الرأيیحدث حین یتدخل  أنوالأثر نفسه یمكن   

.بحیاد أمامهالقاضي الفصل في القضیة المطروحة   

في العمل  الإعلامیجرم تدخل وسائل  إذ، الشأنصریحا في هذا  الجزائريویعتبر المشرع   

بعد صدور الحكم القضائي وفق  أوعند نظر الدعوى،  أوالتحقیق،  أثناءإجراءالقضائي،سواء 

:المبین فیما یلي  

تمس بسریة التحقیق  أنالمعلومات التي من طبیعتها  إفشاءأو ففي مرحلة التحقیق، یمنع نشر -

.حكایة ظروفها أوالجنح،  أوالموصوفة بالجنایات  بالأفعالوالبحث القضائي، ولایجوز التنویه   

كتابة علنیة یكون الغرض منها  أوقول  أو، یعتبر جریمة كل فعل وعند النظر في الدعوى-

).عقوبات ق147م(سیر الخصومة القضائیة أثناءعلى القاضي  التأثیر  

كان غرضها یتمثل في التقلیل من  إذاالحكم القضائي، تجرم هذه التصرفات  إصداروبعد -

مداولات  إذاعةأو ، فضلا عن عدم جواز نشر )عقوباتق  147/2م (القضائیة الأحكامشان 

عن طریق التعلیق  إلاالقضاء  لأحكاملایمكن التعرض  إذهات القضائیة المصدرة للحكم جال
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انه في المقابل لایجوز  التأكیدمع .الموضوعي خدمة للبحث العلمي ومشاركة في تطور القضاء

1.مالعا الرأيللقضاة التعسف في استعمال سلطاتهم ضد   

إبعاد القاضي عن العمل السیاسي:الفرع الأول  

واجب على القاضي عدم التأثر بأي انتماء سیاسي الأمر الذي یفرض علیه عدم جواز   

الانخراط في أي جمعیة سیاسیة مهما كانت إیدیولوجیتها أو مرجعیتها وذلك لبقاء القاضي في 

الحیاد بعیدا عن الشبهة والتأثر ویفصل في الخصومات المعروضة علیه وهو في منأى عن 

من القانون  7تدور في رحاه الأحزاب وهذا ما نصت علیه المادة  السیاسي الذي التأثیر

للقضاء لكن هذا لا یمنع القاضي من ممارسة حقه السیاسي كحق الانتخاب  الأساسي

2.والتصویت لان حق إبداء الرأي حق مكفول دستوریا  

باشرة تنافي وظیفة القاضي مع م" أنمن القانون الأساسي للقضاء على  09لقد نصت المادة   

جمعیة ذات طابع سیاسي یمنع على  إلىأیةنیابة انتخابیة یخطر على القاضي الانتماء  أیة

   ضي كل نشاط سیاسي وكذا كل موقف یكتسي صبغة سیاسیة یجب على القاضي قاال

جمعیات أخرى أن یصرح لوزیر العدل بذلك لیتمكن هذا الأخیر عند الاقتضاء من  إلىالمنتمي 

3".لضروریة للمحافظة على استقلالیة وكرامة القضاءاتخاذ التدابیر ا  

 14م (یحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب سیاسي ویمنع علیه كل نشاط سیاسي  

.)ق.أ.ق 15م (أو مباشرة أیة نیابة انتخابیة على المستوى المحلي والوطني) ق.أ.ق  

إن العمل السیاسي یعدم الكفایة في العمل لكثرة التنقلات والاجتماعات السیاسیة، لان ذلك   

یجعل القاضي یخل بواجباته في تحسین مداركه العلمیة والمشاركة في برامج  أنمن شانه 

                                                           
  .100/101/102/103، مرجع سابق، صالنظام القضائي الجزائريبوبشیر محمد أمقران ،  -1
  .55غیتري زین العابدین،مرجع سابق، ص-2
  .، المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء04/11رقم  الأساسيمن القانون  09المادة -3
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والفصل في القضایا ) ق.أ.ق13م (التكوین، والمساهمة في تكوین القضاة وموظفي القضاء

).ق.أ.ق10م (ي أحسن الآجالالمعروضة علیه ف  

من شانه إخضاع القاضي لتوجیهات وأوامر الزعماء  إذالنشاط السیاسي یدمر حریة الرأي  إن  

إلیهالسیاسیین الذین یشرفون على الحزب الذي ینتمي   

فضلا عن التزام القاضي بعدم ممارسة أي نشاط سیاسي فان واجب التحفظ المنصوص و   

اتجاه  یتأثرالقاضیبأي لا أنللقضاء تستدعي  الأساسيمن القانون  السابعةعلیه في المادة 

.القضائیة للأحكامالسیاسیة محلا  الآراءسیاسي عند قیامه بالعمل المنوط به وهذا تفادیا لكون   

صوته في الانتخابات كما  إبداءالعمل القضائي من  إطارلكن هذا لایمنع القاضي خارج    

القوانین إبداء لأراء سیاسیة حین یكون ذلك من اختصاص الجهات لایعتبر الفصل في دستوریة 

.، حیث تدخل هذه المهمة حینذاك في صمیم عمل القاضيالقضائیة  

والمشرع الجزائري قد منح للقضاء سلطة الفصل في بعض المنازعات الناشئة عن العملیات   

التظلم ضد قرار رفض ، وقضایا )عقوبات 104م (السیاسیة،كقضایا التزویر في الانتخابات

.1حلها أواعتماد جمعیة ذات طابع سیاسي، وكذلك طلبات توقیف هذه الجمعیات   

القاضي عن المصالح المادیة إبعاد:الفرع الثاني   

نص المشرع الجزائري على تعارض تولي منصب القضاء مع ممارسة الأعمال السیاسیة   

.السیاسیة والمادیةوالتجاریة، رغبة في إبعاد القاضي عن المؤثرات   

إذا كان حیاد القاضي یتطلب إبعاده عن وسائل الكسب المادیة، فإن الأمر نفسه یتطلب   

إبعاده عن الشبهات في حالة كون الشخص المستفید مادیا هو زوجه، ومن ثم أوجب القانون 

عن أحد  - باعتباره محامیا-على القاضي أن یتنحى عن نظر الخصومة التي یتوكل زوجه   

                                                           
  .106/107ص-مرجع سابق- النظام القضائي الجزائريبوبشیر محمد أمقران ،  -1
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خصومها، فضلا عن التزام القاضي بالتصریح لوزیر العدل عن حالة ممارسة زوجه ألي   

1.نشاط خاص  

نجد المشرع قد خص المتقاضي بضمانات تحمیه من  2016الدستور الجزائري  إلىبالرجوع   

 أویحمي القانون المتقاضي من أي تعسف " 168تعسف القاضي حیث نص في المادة 

الاستقلال مكرس دستوریا للسلطة القضائیة لابد  أنوذلك مایوضح " ضيانحراف یصدر من القا

یكون من خلال العمل القضائي في التطبیق السلیم للقانون ولیست حریة القاضي في  أن

.استعمال سلطته في تصرفاته وسلوكاته دون قید ولا ضبط ولا رقابة  

وبغرض التوفیق بین العمل القضائي لحمایة القاضي من جمیع التدخلات والضغوطات   

حمایة المتقاضي  أخرىمن جهة ومن جهة  166والتي اقرها الدستور في نص المادة  والتأثیرات

2.أعلاه 168من خطر الانحراف وتعسف القاضي في المادة   

قد الشخصیة والروابط المصلحیة التي  راتالتأثیالقاضي عن  إبعادالمشرع الجزائري  أرادولقد  

بل تولیه وظیفة القضاء قسواء  ،غیر القضاء أخرىبسبب مزاولة مهن  الآخرینتنشا بینه وبین 

.أوأثنائها  

شغل وظیفة  أنمجلس قضائي سبق له  أوفي دائرة اختصاص محكمة  تعیین قاضفلایمكن  -

بعد انقضاء خمسة سنوات  إلاضابط عمومي  أومارس بصفته محامیا  أو،خاصة  أوعمومیة 

.هذا القاضي على نشاطه القضائي شعبیة تأثیروذلك قصد تفادي  الأقلعلى   

نشاطا لا یتفق وحیاد بأییقوم  أنطیلة فترة تولیه لمنصبه  ،شرع على القاضيمر الظكما ح-

:ك نذكر ذ أمثلة،ومن القاضي وكرامته  

كان مرءوسا  فإذا.خاصة أومهنة تدر ربحا،عامة كانت  أیةیمارس  أنیجوز للقاضي لا -أ 

یستغل مركزه  أنكان یعمل لصالحه الخاص فیمكنه  وإذایعمل في خدمة رب العمل  أنیمكنه 

                                                           
  .80، المرجع السابق، صقانون الإجراءات المدنیة بوبشیر محند أمقران ، -1
  .2016مارس  06المؤرخ في  01- 16الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، 2016من تعدیل الدستور  168المادة -2
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إذا  .ونفوذه لخدمة مصالحه المادیة،ولاسیما في حالة نشوء منازعات بینه وبین المتعاملین معه

كان حیاد القاضي یتطلب إبعاده عن كسب الوسائل المادیة فان الأمر نفسه یتطلب إبعاده عن 

.عائلته احد أفراد أوالشبهات في حالة كون الشخص المستفید مادیا هو زوجه   

بواسطة الغیر تحت أي  أویملك في مؤسسة بنفسه  أنمهما كان وضعه، ویمنع علیه - ب 

تمس باستقلال القضاء  أو،كل عائقا للممارسة الطبیعیة لمهامهتش أنمصالح یمكن  ،تسمیة

).ق.أ.ق 18م.(بصفة عامة  

كان النظر في النزاع یدخل ضمن اختصاص  إذاكما یمنع علیه شراء الحقوق المتنازع فیها  

في دائرتها ،صد الحیلولة دون قیام القاضي باستغلال نفوذه في  أعمالهالمحكمة التي یباشر 

1...كسب مادي على حساب الخصوم والعدالة  

الدستور قد اخضع القاضي كباقي موظفي الدولة بل واشد  أحكامإطار المشرع في  إن  

 سئولمبها باسم ماله من استقلالیة فهو  الإخلالأو القانون والتي لایجوز له مخالفتها  لمقتضیات

لانعدام الكفاءة فالقاضي  أوتقصیرا  أوكان عمدا  سواءعن الانحراف للتطبیق السلیم للقانون 

 أمامومدنیا وجزائیا  الأعلىالمجلس  تأدیبیاأماممسئولاالذي یتعمد سوء تطبیق القانون یعد 

.الجهات القضائیة المختصة  

ذلك  ".أحسنالآجالیفصل في القضایا المعروضة علیه في  أنیجب على القاضي "10المادة -

التعسف في  إلىحسابات خاصة والتي تؤدي  لأجلتهاونه الذي ینشا  أوتفادیا لتماطل القاضي 

.حق المتقاضي  

 إلىیؤدي  أنجماعي من شانه  أوعمل فردي  بأيیقوم  أنمنع القاضي من ی"12فالمادة -

."عرقلة سیر العدالة أووقف   

                                                           
  .107/108/109/110، مرجع سابق، صالنظام القضائي الجزائرين ، بوبشیر محمد أمقرا -1
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بواسطة  أویملك في مؤسسة بنفسه  أنمهما كان وضعه القانونی تمنع على القاضي 18المادة -

تمس  ،أوتشكل عائقا للممارسة الطبیعیة لمهامه أنیمكن  مصالح تحت أي تسمیة، الغیر

1.باستقلال القضاء  

لابتعاد القاضي عن الشبهات وترسیخ مبدأ الحیاد في التقاضي واستقلال القضاء فان المشرع   

أي نشاط مهني یدر  أوألزم القاضي الابتعاد عن كل المصالح المادیة مثل ممارسة التجارة 

بواسطة غیره وتحت أي تسمیة كانت  أویملك في مؤسسة بنفسه  أنعلیه ربحا فلا یجوز له 

كان النظر في النزاع یدخل ضمن دائرة اختصاص  إذاالحقوق المتنازع علیها  یمنع من شراء

وذلك قصد الحیلولة دون استغلال نفوذه من اجل ، المحكمة التي یباشر فیها أعماله القضائیة

.كسب مادي على حساب الخصوم ونزاهة القضاء  

لمستفید مادیا هو عن الشبهات في حالة كون الشص ا إبعادهحیاد القاضي یتطلب  أنكما   

  یتنحى عن نظر الخصومة التي یتوكل زوجه  أنوزوجه ومن ثم اوجب القانون على القاضي 

فضلا عن التزام القاضي بالتصریح لوزیر العدل عن حالة ممارسة الأطرافكمحامي عن احد 

2.نشاط خاص یدر ربحا لأيزوجة   

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .القانون الأساسي للقضاءبالمتعلق ، 04/11القانون العضوي -1
  .55/56غیتري زین العابدین ، مرجع سابق، ص -2
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:الأولخلاصة الفصل   

متمیزة كأحد المرافق التقلیدیة للدولة فهو یمثل رمز سیادتها ورمز سلطتها، وهو للقضاء مكانة   

حامي الحقوق والحریات ویقع على عاتقه رسالة سامیة في إرساء دعائم العدل والفصل في 

جال القضاء بسیاج من الضمانات التي تكفل لهم أكبر قدر من المنازعات لذا أحاط المشرع ر 

 الاطمئنان والاستقلال

إذا كان للقاضي حقوق وضمانات تؤكد استقلاله فًي إصدار أحكامه بكل شجاعة وثقة فعلیه   

بالمقابل واجبات لا بد له من السهر علیها وذلك لأجل  إحلال العدالة المطلوبة منه من طرف 

القانون والمجتمع جماعات وأفراد فضمانة الحصانة من العزل والترقیة وضمانة التكوین والسكن 

محترم والأجر المناسب كلها ضمانات تجعله فًي مركز قوي وثابت یمكنه من اتخاذ قراراته ال

بكل حزم واستقلالیة عن الضغوطات الخارجٌة خاصة التأثٌر الناجم عن السلطة التنفیذیة والطبقة 

.السیاسیة  
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لمشرع وكذا فالتأكٌد على ترقیة القاضي وربطه بمجهوداته المهنیة وكفاءته هو ما أكد علٌیه ا  

اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة لان استقلالیة القضاء لا یمكن أن تجسد إلا عن طریق 

استقلالیة القاضي ذلك بحمایته  من التهدیدات والضمانات التي یمكن أن یتعرض لها القاضي 

أثناء قیامه بمهمته فتعزیز حقوق القاضي وضمانات حماٌیته تمكنه من تحسٌن أدائه المهني 

.تأكٌد استقلالیةو   

حد بعید على حسن اختیار القضاة الذین یتولونها ویصعب  إلىالعدالة  أداءیتوقف حسن   

لان ذلك اختیار تحدده في الغالب  إتباعهاتحدید الطریقة المثلى لاختیار القضاة قصد اقتراح 

التاریخیة والسیاسیة العامة للدولة  الأعراف  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 دولة القانون وأثرها على استقلالیة السلطة القضائیة

  الثانيالفصل 

 دولة القانون  ا في تجسیداستقلالیة السلطة القضائیة وأثره
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دولة القانون في تجسیداستقلالیة السلطة القضائیة وأثرها :الثانيالفصل   

ونتیقنها في عصرنا هذا قد مرت لتثبیت واستقرار ماهیة دولة القانون بالشكل الذي نفهمها   

تاریخ نشوؤها على  قإلىبمراحل طویلة ومریرة في ذات الوقت بحیث من غیر المستطاع التطر 

هذا المصطلح في وقتنا الحاضر الذي شغل واحتل مساحة  أهمیةوذلك بسبب  أهمیتهالرغم من 

.كبیرة في ذهن الشعوب عامة والمثقفین خاصة  

 وإلادولة القانون مسالة نسبیة غیر مطلقة  بمبدأالعمل والتقیید نتذكر بان  أنولكن یجب   

مقیدة بالقانون  الأولىمجموعتین  إلىنتیجة غیر مرغوب فیها ،وهي تقسیم البلدان  إلىلوصلنا 

وقواعده ونسمیها بمجموعة الدول القانونیة والثانیة لاتعنیهم هذه المسائل ولایهتمون بهذه المفاهیم 

غیر صحیحة بالمرة ولاتعتبر من النتائج  النتیجةهذه  إن.لا یتقیدون بها وبالتالي والأسس

.المنطقیة على الرغم من احتوائها لجزء من الصواب  
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لذا ستكون قراءة ودراسة هذه الإشكالیات الموجودة في المفهوم دولة القانون موضع بحثنا من   

یم الریبة والشبیهة بها كل خلال فحص الأفكار الموجودة حولها وطرح وتوضیح بعض المفاه

ذلك من خلال البحث عن أهم مقومات وعناصر هذه الدولة التي كلنا نطمح في الوصول إلیها 

1.وإنزالها في واقع مجتمعاتنا  

لهذا بات لزاما علینا استعراض وإبراز مفهوم دولة القانون وعناصرها في هدا الفصل من   

:خلال المبحث الأول وعلى النحو التالي  

 

 

 

مفهوم دولة القانون:المبحث الأول  

ویدل اللفظ على  بألمانیا  19أول ما نشأ مصطلح دولة القانون في النصف الثاني من القرن   

،ویشیر مصطلح دولة الأوروبیةسائر الدول  إلىصنف معین من الدولة معرف بالقانون ثم نقل 

والحریات وتسعى لحمایتها ضد كلها توحي بتكریس الحقوق معان عدة  إلىالقانون في مدلوله 

2.معیشي وفضاء سیاسي واجتماعي تحترم فیه الحقوق والحریات إیجادإطارأو تعسف الدولة   

على مراحل متتابعة  إلالم تتبلور فكرة دولة القانون ولم تظهر بصورة واضحة ومحددة   

،وقد اخذ هذا التطور عدة صور متصاعدة بدءا من ورة تدریجیة امتدت لحقب من الزمنوبص

من طغیان الحكم  الأفرادتقیید الحكام ببعض القیود بقصد حمایة  بإمكانیةمجرد الاعتراف 

                                                           
- الطبعة الأولى–دار الفكر الجامعي - دراسة مقارنة-دور الدستور في إرساء دولة القانون- دلیر ناصر إبراهیم خوشناو-1

  .93ص- 2015-مصر
لبنان، -، دراسة مقارنة، المؤسسة الحدیثة للكتابدور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانونصلیبا أمین عاطف ، -2

  .89، ص2002
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حال مباشرة الدولة  الأساسیةحرمانهم من حریاتهم  أوور على حیاتهم جالاستبدادي وعدم ال

.نراها الیوم بوجود الدولة القانونیة كما الآناوانتهاءلسلطانها   

والفرنسیة من جهة، والمدرسة  الألمانیةفتسابقت المدارس القانونیة ،منها المدرسة   

في تحلیلهم لدولة القانون لیصبح حالیا نموذجا جدیدا وتلجا  أخرىالانجلوساكسونیة من جهة 

1.استعماله كل الخطابات السیاسیةإلى  

تحقیقهاتعریف دولة القانون ووسائل :الأولالمطلب   

سمو الدستور ومبدأ تدرج : إن قیام دولة القانون یتطلب توافر ضمانات ومقومات تتمثل في  

القوانین الرقابة على دستوریة القوانین استقلالیة القضاء الفصل بین السلطات التعددیة 

    وهي مقومات أو عناصر لا یمكن قیام دولة القانون بدون توفرها إلى جانب ....الحزبیة

طور فكرة السیادة وتقییدها تدریجیا بالقانون سواء في مظهرها الداخلي أو الخارجي وهو ما ت

2.یتطلب توضیحه لیتم التعرض بعد ذلك لمقومات أو عناصر دولة القانون  

تعریف دولة القانون: الأولالفرع   

حیث یفترض  للإفراددولة القانون هي تجسید حقیقي لنظام قانوني مشروع ومقبول  إن  

تجل لنظام  إلاالدولة ماهي  أنهناك اندماجا بین الدولة والنظام القانوني بمعنى  أندیمالبرغ

الشعب وطموحاته الذي یتشكل منها النظام  إرادةلتقرر  إلافما وجدت .قانوني یسبق وجودها

ل قاعدة في بناء هرمي لمجموعة من القواعد القانونیة تستمد ك الأخیرالقانوني ویتجسد هذا 

قاعدة سامیة وعلیا وعلى هذا فان التزام الدولة  إلىمنها وصولا  أسمىصحتها من قاعدة 

                                                           
  .95/94، ص- دلیر ناصر إبراهیم خوشناو، مرجع سابق -1

  177، مرجع سابق ، ص لیلىبن حمودة  -2
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 لإرساءهو كمشروع سیاسي یرمي  وإنمابالقانون ،لایظهر كتقنیة لتنظیم السلطة السیاسیة،

1.الحقوق والحریات العامة وإقرارالدیمقراطیة والحكم الراشد   

عالم الاجتماع الألماني الشهیر أن الدولة القانونیة ) 1920-1864(ماكس فیبروقد أوضح   

تعني درجة عالیة من العقلانیة للعلاقات الاجتماعیة ودرجة عالیة من الضمان القانوني وهذا 

.الوضع یحتاج إلى درجة عالیة من تقسیم العمل  

طرف القانون  صیاغة مفهوم دولة القانون في بدایة القرن العشرین من إعادةولقد تمت  

  الألمانيالذي نقل مفهوم دولة القانون من الفقه ) 1973-1881(هانز كلسن النمساوي 

قانونیة فدولة القانون هي الدولة التي تكون فیها القواعد القانونیة نظریة  إطاروعالجه في 

.ة بشكل یعل سلطتها محدودة ومقیدةمتدرج  

العدالة : التالیة نوني متمركز نسبیا یتمیز بالخصائصنظام قا" بأنهاوعرف كلسن دولة القانون   

ترتبطان به بواسطة القوانین أي بواسطة قواعد عامة تقررها هیئة برلمانیة ینتخبها  والإدارة

الجهاز التنفیذي ویكون فیه أعضاء  یرأسبغیر مشاركة رئیس الدولة الذي  أوالشعب بمشاركة 

كم مستقلا ویتمتع المواطنون فیه بمجموعة من ویكون الحا أعمالهمعن  مسئولینالحكومة 

2.تفكیر والمعتقد وحریة التعبیرالحقوق والحریات خاصة حریة ال  

دولة تخضع للقانون ولیست دولة استبدادیة وان  أنهاوبذلك فان مایمیز الدولة الحدیثة هو    

ها من الدول لایعد احترامها للحقوق والحریات العامة والتزامها بالمعاهدات الدولیة حیال غیر 

 انتقاصا لسیادتها

الاستقلال  أوویفرق البعض بین تعبیر سیادة الدولة التي تعبر عن السیادة الخارجیة    

السیاسي بمعنى عدم الخضوع الدولة لغیرها من الدول وبین تعبیر السیادة في الدولة الذي یدل 

                                                           
، أطروحة ماجیستر، جامعة منتوري قسنطینة، القانون ودور القاضي الإداري في تكریسهادور قاضي أنیس فیصل ،  -1

  .13، ص2009/2010

  .96/97ص- مرجع سابق-دلیر ناصر إبراهیم خوشناو -2
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یین فهما  مجال للفصل بین المعنعلى السلطة العلیا الآمرة في داخل الدولة والحقیقة انه لا

1.مظهران لحقیقة واحدة  

عناصر دولة القانون:الثانيالفرع   

دل  إناختلف فقهاء القانون العام حول تحدید عناصر ومقومات دولة القانون وهذا الاختلاف   

 أوتحقیق وجود جمیع العناصر والمقومات جملة واحدة في نموذج  أنعلى شيء فانه یدل على 

 أنلذا نحاول .في دولة بعینها لیست حقیقة مطلقة وتعتبر من المثالیات التي لا یمكن تحقیها

العناصر الجوهریة لدولة القانون تلك العناصر التي تعد أساسا  إلىنتطرق في دراستنا هذه 

لوجودها كوجود دستور یسمو قواعده والفصل بین السلطات وخضوع الإدارة للقانون وحمایة 

:والحریات وذلك على النحو التاليالحقوق   

وجود الدستور یعني تقیید جمیع السلطات المنشاة في الدولة  إن :وجود دستور یسمو قواعده-1

 التأسیسیةسلطة تابعة للسلطة  ولأنهاونظمها وبین اختصاصاتها  أنشاهالان الدستور هو الذي 

المهم هو وجود تلك  إذمكتوبا  أویكون الدستور عرفیا  أننظام الدولة القانونیة  إقامةولایؤثر في 

الدستوریة التي تقیم الكیان القانوني للهیئات الحاكمة وترسم لها قواعد ممارستها للسلطة القواعد 

تخرج علیه وتلك القواعد  أنوتلزمها بان یدور نشاطها في إطار قانوني محدد لیس لها 

نیة التي تبین نظام الحكم في الدولة وتحدد الحقوق مجموعة القواعد القانو "الدستوریة هي 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة  والأهدافوالحریات العامة للأفراد وتقرر المقومات والأسس 

."المجتمع أوللدولة   

-الفصل بین السلطات عدم تركیز وظائف الدولة الثلاث مبدأیعني : الفصل بین السلطات-2

ب توزیعها على هیئات متعددة وان جی وإنمافي ید واحدة –ضائیة قوال–التشریعیة والتنفیذیة 

الفصل بین السلطات بان یخضع البرلمان  مبدأقیام نظریة دولة القانون كان منطلقا من  أساس

سیادة البرلمان فهدف دولة القانون حمایة  مبدأبذلك  كبقیة السلطات للرقابة الدستوریة متجاوزة

                                                           
  .179/180بن حمودة لیلى ، مرجع سابق، ص -1
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الحریات والحقوق من احتمالات الافتئات التشریعي والانزلاق البرلماني نحو تقیید ممارسة 

.الحریات بحكم ما له من سیادة المطلقة في التشریع  

الإدارة في ومادام القانون یحمي حقوق الأفراد وحریاتهم من تعسف : خضوع الإدارة للقانون -3

إجراءاتها سواء في قراراتها الإداریة أم أعمالها المادیة فان التزام الإدارة بالخضوع له أي القانون 

تمتعهم بتلك  أووخضوعها له بالفعل هو الضمانة الحقیقیة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم 

.الحقوق والوجبات  

وأخیرا ولیس أخرا فانه لتحقیق نظام الدولة القانونیة،یجب تنظیم حمایة : تنظیم رقابة قضائیة-4

انه ما لم یكن هناك جزاء منظم لتلك القواعد  إذمناسبة للقواعد المقیدة لنشاط السلطات العامة 

فانه لن تكون قیدا حقیقیا  على نشاط الدولة،فإذا كان معنى الدولة القانونیة هو خضوع جمیع 

 الیها من جهة یلجاایة حقوق الأفراد وحریاتهم فلابدالهیئات العامة في الدولة للقانون بقصد حم

.صادرت حریاتهم متجاوزة في ذلك على القانون أوم عسفت الهیئات العامة بحقوقه إذاالأفراد   

لرعایة المصالح الفرد والجماعة كما  والأنظمةواثبت التاریخ انه لایكفي قیام المؤسسات    

عامل الرقابة الدائمة والفاعلة  أنبل  الإنسانلاتكفي النصوص القانونیة بمفردها لحمایة حقوق 

1.النصوص والمؤسسات أهمیةهو بنفس   

صراحة على مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین  1976لم ینص الدستور الجزائري لسنة    

واعتمد مبدأ أن  )164مادة (غیر انه اسند مهمة المحافظة على حریات وحقوق الأفراد للقضاء

كما انه اسند مهمة الدفاع عن مكتسبات الثورة ) 172مادة (القاضي لا یخضع إلا للقانون

2).166مادة (ایة مصالحها للقضاء الاشتراكیة وحم  

                                                           
  .109/110/116/119/122دلیر ناصر إبراهیم خوشناو، مرجع سابق، ص -1
الجزء الأول، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،سنة القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، ید ،بو الشعیر سع-2

  213، ص2008
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الرقابة القضائیة فتعني قیام هیئة قضائیة یعهد إلیها بمهمة رقابة دستوریة القوانین وهي رقابة   

لاحقة لإصدار القوانین تحقق ممیزات لا تتوفر في الرقابة السیاسیة، فهي رقابة بعیدة عن التأثر 

وهي متمرسة في الفصل في ما یعرض علیها نظرا  السیاسیة نظرا لحیادها واستقلالها، بالأهواء

لأعضائها، كما انو تتمتع بقواعد تكفل تحقیق العدالة كعلنیة المحاكمة وكفالة للتكوین القانوني 

.حق الدفاع وضرورة تسبیب الأحكام مما یجعلها رقابة فاعلة  

وانین من خلال النص لقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري الرقابة السیاسیة عمى دستوریة الق  

على تأسیس مجلس دستوري یكلف بالسهر )1989،2016، 1963دستور (في دساتیره الثالث 

.على حمایة الدستور  

ویعتبر مبدأ الرقابة على دستوریة القوانین مبدأ متفرع عن مبدأ سمو الدستور وعن مبدأ تدرج   

أركان النظام الدستوري في بناء دولة القوانین وقد تبنت الدول الحدیثة هدا المبدأ وجعلته من 

1.القانون  

دولة القانون والمفاهیم المشابهة:المطلب الثاني  

هناك العدید من المفاهیم والمصطلحات التي تتشابه مع مفهوم دولة القانون تشابها من   

 أنالصعب التمییز بینها وان بعضا من هذه المفاهیم یتشابه مع دولة القانون بشكل نستطیع 

هناك  أنیولد الواحد من الثاني ومایخصنا في هذه الدراسة  أونتائج لبعض  ماإأنهانقول 

المشتركة بل  والأهدافمصطلحین تلتقي مع دولة القانون في كثیر من النقاط  أوفهومین م

من ذلك في كثیر من الدراسات تستخدم كمفاهیم مرادفة مع دولة القانون وهي مفهوم  الأكثر

2:ونیة ومفهوم سیادة القانون ،وذلك في فرعینالدولة القان  

التمییز بین دولة القانون والدولة القانونیة: الأولالفرع   

                                                           
الرقابة على دستوریة القوانین في التشریع الجزائري كضمانة لحمایة الحقوق ، الصادق عبد الرحمان/عروس علي-1

  .76، ص2016- 2015تخصص حقوق وحریات،جامعة ادرار،سنة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق والحریات
  .125ص- مرجع سابقدلیر ناصر إبراهیم خوشناو،  -2
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 إلىتحولت الدولة الحدیثة من مرحلة الدولة القانونیة  الإنسانیةفي ظل التطور الذي شهدته   

یختلفان في  أنهماإلامرحلة دولة القانون،وعلى الرغم من تشابه المصطلحین في تركیبهما اللغوي 

ما  أوسیادة القانون  مبدأالمبادئ التي تقوم علیها  أهمالمضمون، فالدولة القانونیة من بین 

تلك الدولة التي تلتزم  بأنهایعرف بمبدأ الشرعیة وعلى هذا یكمن تعریف الدولة القانونیة 

1قواعد عامة مجردة بإتباعسلطاتها المختلفة   

الشرعیة وخاصة الدستوریة  مبدأكانت كل من الدولة القانونیة ودولة القانون یقومان على  وإذا  

دولة القانون تؤسس ببساطة وفقط  أنفي  دیمالبرغ نقطة الافتراق بینهما تكمن حسب إلاأنمنها 

المواطن یملك وسائل قانونیة  أنمن اجل حمایة حقوق ومصلحة المواطنین، ومما ینجر عنه 

.رض احترام حقوقهتتضمن ف  

تلف أیضا عن الدولة القانونیة في نقطة تدرج القوانین ففي خدولة القانون ت أندیمالبرغ ویرى  

ظل دولة القانون تستمد كل قاعدة صحتها من القاعدة الاسمي منها مباشرة مما یحد من 

السلطة الفعلیة للدولة كما یستبعد التسلط والارتجال،بینما في ظل الدولة الشرعیة یكون القانون 

ه تعبیرا عن الإرادة العامة ،یصوغه البرلمان الذي یعینه مصدر تحدید النشاط الإداري باعتبار 

الشعب باسم الأمة،وهكذا لم تعرف القوانین في ظل هذه النموذج حدودا مادیة ولا قواعد أسمى 

لم تكن ذات فاعلیة اذ لا یمكن تطبیق الرقابة على دستوریة القوانین كما  فإنهاوجدت  إنوحتى 

نى لان السلطة التنفیذیة هي سلطة تنفیذ القوانین بالمعنى سیادة القانون لا یصبح له مع إن

2.الواسع لهذه الكلمة،مهمتها تحقیق وتجسید النظام القانوني الذي لا یشتم فیه رائحة الحریات
 

علاقة دولة القانون بسیادة القانون:الفرع الثاني  

یمثل مبدأ سیادة دولة القانون المبدأ الثالث من المبادئ العامة الضابطة لأعمال السلطة    

القضائیة، ویعني هذا المبدأ وجوب أن یخضع كافة الأفراد حكاما كانوا أم محكومین لحكم 

                                                           
  .218/2019، ص2003، منشاة المعارف، مصر، الدول والحكومات-، النظم السیاسیةشیحا إبراهیم عبد العزیز -1
، 1978مقارنة، دار الجامعات المصریة، طبعة في مصر،دراسة الرقابة على دستوریة القوانین الباز علي السید ، -2
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القانون وإغفال هذا المبدأ یؤدي دون شك إلى اعتبار الضمانات التي كفلها الدستور لحمایة 

والحریات العامة للأفراد في حكم العدم، وتطبیق هذا المبدأ یعتمد اعتمادا أساسیا على الحقوق 

مدى تقدم الدولة دیمقراطیا حیث أن الدولة المتقدمة دیمقراطیا تكفل أساسیا على مدى تقدم 

یادة أحكام الدولة دیمقراطیا،حیث أن تقدم الدولة دیمقراطیا تكفل استقلال القضاء وبالتالي س

.نون اتجاه الكافةالقا  

في حین أن الدولة المتخلفة دیمقراطیا والتي یطلق علیها الفقه السیاسي والدستوري دولة الفرد    

الواحد فان القضاء لدیها غیر مستقل ومستقل استقلالا شكلیا وبالتالي تتغول السلطة التنفیذیة 

1.على السلطة القضائیة  

لما كان سائدا في العصور  لافالة القانون المعاصرة خسیات دو ن مبدأ سیادة القانون من أساا  

كافة  الأشخاصخضوع " هونعني بجون جاك روسو  هممن فلاسفةعدة  هوقد نادى بالوسطى 

ویقصد بالقانون "كون أي عمل أو تصرف مشروعاً ما لم یكن یطابق القانونلایلحكم القانون و 

اء الدستور أو التشریع أو سو  هاكان مصدر  یاجمیع القواعد القانونیة أ هأن هالمعنى الواسع ل

ذه القواعد نصوص جامدة ونظریة ما لم یمارس القضاء دوره في ه، ولكن الأوامرأو  اتالقرار 

إصدار  خلالیة من لإلى نصوص حیة و فعالة وعم لهاا أي یقوم بتحویلیهیة علإضفاء الفاع

بإلغاء أي عمل أو تصرف  مثلهامن یالدولة و  مفیهكافة بما  للأشخاصزمة لقرارات قضائیة م

إلا إذا كان قضاء مستقلاومحایدا  یقوم بهذا الدوریستطیع أن  لاالقضاء و ،لقانونلمخالف 

.وقادرا على مباشرة اختصاصاته  

من أي خروق أو مضایقات فقد نص المؤسس الدستوري الجزائري  هاحریات وحمایتلوبالنسبة ل  

طة القضائیة المجتمع والحریات ، وتضمن لالس تحمي"  157ى ذلك في المادة لصراحة ع

1.الأساسیةم هى حقوقلجمیع ولكل واحد المحافظة علل
 

                                                           
، 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، عمان، النظم السیاسیة السلطة القضائیةالدبس عصام علي ،  -1
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 وأفرادحكاما ومحكومین،سلطات هي التي یخضع كل من فیها  "دولة القانون إنكما قلنا   

للقانون بحیث تكون تصرفاتهم الایجابیة والسلبیة في دائرة وحدود النظام القانوني المقرر في 

سیادة  أنفیرى البعض : وتأویلاتسیادة القانون ترتب عنه عدة معان  مبدأتفسیر  إلاإن" الدولة

ویه انه ینطوي على تش إذ،ولكن هذا المعنى مستبعد الأمنالقانون مجرد فرض النظام واستتباب 

طة البولیسیة،بالإضافة إلى لمعنى سیادة القانون من حیث انه یحصرها في نطاق السل

.وجودهاتبریر   

سیادة القانون لن تتحقق ما لم تفرض هذه السیادة على كافة السلطات في الدولة  إن"وأخیرا   

وأولها السلطات التي تملك التشریع، وان یقوم النظام كله على اعتراف وتسلیم بان هناك من 

لا فرق بین  ،سلطة المساس بها في جمیع الظروف أیةعلى  یستعصىالمبادئ والقیم ما 

وان ما یخضع له المحكومون من قواعد هي تلك التي یضعها  ،ةاستثنائی أوظروف عادیة 

بل المقصود بسیادة القانون في الدولة ،لیس هذا فقط  "،الشعب ونوابه المنتخبون انتخابا صحیحا

فان هذا ،عدیلهت فإذاأرادواخضوع كل من فیها من سلطات ومحكومین للقانون بمعناه الواسع 

.طریق التي یحددها القانون بمعناه الواسعوال بالأسلوبیتم  أنالتعدیل یجب   

یتحقق خضوع  أنوبالتالي لكي تكون سیادة القانون حائزة على عناصر وجودها كاملة، لابد   

 إنهماللقانون، وبهذا یتطابق مفهوما دولة القانون وسیادة القانون، بل  الأفرادجانب  إلىالسلطة 

  2.مترادفان لبعضهما البعض

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
  .1413حاج إبراهیم عبد الرحمان، مرجع سابق ، ص -1
  129-128- 126صدلیر ناصر إبراهیم خوشناو، مرجع سابق، -2
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على باقي السلطات استقلالیة السلطة القضائیةتأثیر :المبحث الثاني  

إن السلطة القضائیة هي سلطة مستقلة عن سلطة التنفیذ والتشریع، وإنها تختص بتفسیر   

.القانون وتطبیقه إذا ماعرض علیها النزاع  

تتویجا  المبدأالفصل بین السلطات لبنة هامة في صرح دولة القانون وقد جاء هذا  مبدأیعتبر   

لنضال الشعوب من اجل سیادتها ووضع حد للاستبداد والتسلط القائم على تركیز السلطات 

.والانفراد بالحكم  

 أجملإبرازباسم الفقیه الفرنسي مونتسكیو الذي شرحه وابرز خصائصه  المبدأوقد ارتبط هذا   

.بارزا في الفلسفة السیاسیة للثورة الفرنسیة أثراوالذي ترك ) روح القوانین(في مؤلفه المشهور   

علاقة السلطة القضائیة بالسلطة التنفیذیة:المطلب الأول  
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استقلالیة القضاء معناه منح جهاز القضاء سلطة حقیقیة مستقلة عن السلطتین  مبدأإن   

التنفیذیة والتشریعیة،فلایكفي وجود مؤسسة قضائیة ومنحها اختصاصات معینة،بل ینبغي تحدید 

 أوتبعیتها للحكومة  أو،حتى یتبین مدى استقلالیتها الأخرىمكانتها في الدولة من المؤسسات 

.البرلمان  

سیادة القانون  تأكیدظیفة السلطة القضائیة كسلطة من سلطان الدولة الثلاثة،ترتكز في و  إن  

سلطات الدولة،وذلك حفاظا على إحدىبینهم وبین  أوالأفرادعن طریق فض المنازعات بین 

تتمتع بقسط وافر  أنالحقوق والحریات العامة ولكي تقوم هذه السلطة بوظیفتها خیر قیام،یجب 

1.ستقلال یضمن لها حسن القیام بعملهامن الحیدة والا  

السلطة القضائیة هي سلطة مستقلة عن سلطة التنفیذ  إنالدساتیر،السائد في مختلف  إنالرأي  

ما عرض علیها النزاع،ففي الجزائر قد أقرت  إذاوالتشریع،وأنها تختص بتفسیر القانون وتطبیقه،

السلطة "2016تعدیل  156والمادة  1996تعدیل  136الدستور هذه الاستقلالیة بنص المادة 

ولكن على الرغم من الإقرار الصریح للدستور ، "القانون أطارالقضائیة مستقلة وتمارس في 

انه قد خول قدرا هاما للسلطة التنفیذیة  إلاعلى استقلالیة السلطة القضائیة عن باقي السلطات 

2.حیات أخرى للإدارة المركزیةعلى رأسها رئیس الجمهوریة من الصلاحیات القضائیة وصلا  

الصلاحیات القضائیة الممنوحة لرئیس الجمهوریة كفرع أول ثم تدخل  إلىوعلیه نتطرق   

 أعمال الإدارة في السلطة القضائیة كفرع ثاني

الصلاحیات القضائیة لرئیس الجمهوریة:الفرع الأول  

إلى الاختصاص التنفیذي، والتشریعي لرئیس الجمهوریة،فانه یدخل في إطار  بالإضافة  

انه  1963من دستور  45اختصاص السلطة القضائیة،بحكم قاضي القضاة، فنصت المادة 

                                                           
  .250بن حمودة لیلى، مرجع سابق، ص -1
، دار الخلدونیة،الطبعة العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي الجزائريعباس عمار ،-2

  .5، ص2010الأولى،
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، وهو نفس النص المعتمد في "للهیأة القضائیةللدفاع والمجلس الأعلى یترأس المجلس الأعلى "

 2016وتعدیل الدستور  )145المادة(1989ودستور )181المادة (1976نصوص 

."المجلس الأعلى للقضاء رئیس الجمهوریة یرأس" انه )173المادة(  

رئیس الدولة حامي الدستور وصاحب السلطة السامیة وممثل للأمة جمعاء  إنومن منطلق   

من الدستور  60والمتكلم نیابة عنها والعدالة تؤدي باسم الشعب على الوه المبین في المادة 

1.ي الأول في الجمهوریةفبالنتیجة، یعد رئیس الدولة القاض  

ن مهام المجلس، تعیین ونقل ، فان م1989دیسمبر 12المؤرخ في  21-89وحسب القانون   

بعد  إلا 1976وسیر السلم الوظیفي للقضاة،ولكن وفق اعتقادنا فان القاضي لایرقى في دستور 

 1989یبرهن عن مساهمته وقدراته في الدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكیة بینما دستور  أن

2.جاء خلوا من هذا التخصیص، لعدم احتواءه على شحنة إیدیولوجیة
 

لو تفحصنا تاریخ الجهاز القضائي مختصرین مراحله قبل الاستقلال وبعده،فقبل الاستقلال   

كان الأمیر عبد القادر قد اهتم بهذا الجهاز فعین في كل عمالة وكل دائرة واسعة الأنحاء 

إمام دار الهجرة "قاضیا ببعض المواصفات كالعلم الشرعي على مذهب الإمام مالك بن انس 

.فقیها نزیها مشهودا له بالعفاف والقیام بأمور الدینوان یكون "  

یبتعد عن  أنفكان القاضي یتمتع في عهده بسلطات واسعة،تفوق سلطات القائد،فاستطاع القائد 

یحكم  أنأي انحراف آخر،ویجعل الشریعة الإسلامیة ضابطا لا یجوز له  أونزواته الشخصیة،

.بدونه  

                                                           
  72،ص2011، 5طبعة، دار الهدى عین ملیلة، الوجیز في القانون الدستوري الجزائريبوقفة عبد االله ، -1
الجزء الثالث، دیوان المطبوعات ، -السلطات الثلاث-الوافي في شرح القانون الدستورياوصدیق فوزي، -2

  .131مرجع سابق، ص 2008، الجزائر،3الجماعیة،الطبعة
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لأمیر فهذا لا یعني انه كان یمثله،ولكنه كان رمزا لتنفیذ وإذا كان القاضي معینا من طرف ا   

1.علا مستقلة عن السلطة التنفیذیةشرع االله بالقسطاس المستقیم فالسلطة القضائیة كانت حینها ف  

حق العفو وتخفیض العقوبة: أولا  

یتمتع رئیس الجمهوریة بصلاحیات واسعة في الدستور الجزائري تمنحه الحق في التدخل في   

السلطات الثلاث فبالنسبة للسلطة التنفیذیة فانه یرأس مجلس الوزراء، ومن خلال هذا المجلس 

الأعمال التي منحت لرئیس الجمهوریة بموجب  أما،یتدخل في جمیع أعمال الحكومة أنیستطیع 

وهي التدخل في اختصاص السلطة القضائیة فهو حق إصدار العفو وحق تخفیض  الدستور

.استبدالها المنصوص علیها في الدستور أوالعقوبة   

 

حق العفو یأتي بعد صدور الحكم النهائي القاضي بالعقوبة النهائیة، فلا یستطیع رئیس  إن  

مرحلة كانت حتى  أيالقضاء لوقف إجراءات الدعوى العمومیة في  أمامیتدخل  أنالجمهوریة 

.وإلا یعتبر خرقا فادحا لاستقلالیة القضاء، یصدر احكم بصفة نهائیة  

تشریعیا یقضي بالعفو على فئة من المتابعین  أمرایستصدر  أنالجمهوریةبینما یستطیع رئیس   

تعرض هذه النصوص  أنمن الدستور على  124العقوبات بموجب المادة تخفیض  أوقضائیا 

وهنا  ،دورة له لتوافق علیها أولالتي اتخذها رئیس الجمهوریة على كل غرفة من البرلمان في 

یوقف العمل بقانون ساري العمل أنیستطیع رئیس الجمهوریة بهذه الصفة وفي هذه الحالة 

تبیح  أوكانت مباحة  أفعالاتجرم  أوامر،دة في شكل یصدر قوانین جدی أنكما یستطیع به،

القضاء مثلا عندما تكون  أعمالفي  ،ویتجلى التدخل في هذه الحالة ،كانت مجرمة أفعالا

المتابعة القضائیة ساریة ضد شخص متهم وعندما یصدر قانون الجدید یبیحها تتوقف كل 

على  الإحالةأو یة  طلب فتح تحقیق فلا یستطیع وكیل الجمهور  ،المتابعة على الفور إجراءات

                                                           
المطبوعات الجامعیة، ، دولة الأمیر عبد القادر، دراسة تحلیلیة مقارنة، دیوان النظام الدستوري الجزائرياوصدیق فوزي، -1

  .90، ص2003، 2ط
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كما لا  ،مرحلة أيیواصل تحقیقه مهما كان في  أنولا یستطیع قاضي التحقیق ،المحكمة 

الفعل  لإزالةوإنما فقط بعدم المتابعة ،البراءة  أویصدر الحكم بالإدانة  أنیستطیع قاضي الحكم 

من بین الأفعال غیر المشروعة بموجب نص القانون الجدید الذي أصدره رئیس الجمهوریة في 

1.مرسوم تشریعي أوشكل أمر تشریعي   

،والمادة 1976من دستور  13فقرة  111،والمادة 1963من دستور  46: طبقا لنص المواد  

 ،2016من تعدیل  91، والمادة 1996من تعدیل 77،والمادة 1989من دستور  8فقرة  74

.استبدالها أوتخفیض العقوبة  أوالعفو  إصداریملك رئیس الجمهوریة الحق في   

، المادة أننجد  2016و  1996إلى نص الدستور لكل من التعدیل الدستور لسنة  بالعودة  

    له حق العفو " تنص 9والتي تبین السلطات المخولة لرئیس الجمهوریة منها م  77/1996

 له حق" منه التي تنص 91/7المادة  2016أما تعدیل "استبدالها أوفیض العقوبة وحق تخ

2."استبدالها أواتتخفیض العقوبوحق العفو  إصدارإصدار   

رئاسة المجلس الأعلى للقضاء :ثانیا  

فان رئیس الجمهوریة هو الذي یرأس المجلس  1996من دستور  154بموجب المادة    

الأعلى للقضاء الذي یقرر تعیین القضاة ونقلهم وسیر سلمهم الوظیفي ویسهر على احترام 

من الدستور  155القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة كما تنص المادة  أحكام

.وفي حالة غیابه فان وزیر العدل ینوب عنه  

                                                           
  .333/334/335ص-مرجع سابق- غیتري زین العابدین-1
، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق  استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائربن أعراب محمد،  -2

  .2003. 56سطیف، ص 
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أعضاء في المجلس الأعلى للقضاء من خارج سلك )6(ولرئیس الجمهوریة حق تعیین ست   

 06مؤرخ في  12-04من القانون العضوي رقم ) 05فقرة  03(القضاء وذلك طبقا للمادة 

1.المتضمن تشكیل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته 2004سبتمبر   

 الأعلىلقد خول المشرع الدستوري صلاحیة واسعة لرئیس الجمهوریة منها رئاسته للمجلس   

یتبین من هذا كما " للقضاء الأعلىرئیس الجمهوریة المجلس  یترأس" 173للقضاء بنص المادة 

للقضاء هو الذي  الأعلىفي البلاد،لان المجلس  الأولهو القاضي  الجمهوریة رئیس أنالنص 

تعیین القضاة ونقلهم،وسیر سلمهم یشرف على تعیین القضاة طبقا للشروط التي یحددها القانون 

2016.2من التعدیل الدستوري) 174(من خلال المادة  الوظیفي  

لأنه یتكون من بعض القضاة وأعضاء من .مختلطیعد المجلس الأعلى للقضاء ذات تشكیل   

خارج الجهاز القضائي،ویضطلع بمهام متعددة تتمحور حول إدارة مركز القضاء، وتقدیم أراء 

.استشاریة إلى رئیس الجمهوریة ووزیر العدل في المواضیع المتعلقة بالعدالة  

: الأتيیتشكل ك ماعهیختلف المجلس الأعلى للقضاء وطریقة أدائه لمهامه حسب موضوع اجت    

).من الدستور 154م(الجمهوریة رئیسارئیس -  

وزیر العدل نائب للرئیس-  

الرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب العام لدیها-  

.ست شخصیات یختارهم رئیس الجمهوریة بحكم كفاءتهم خارج سلك القضاء-  

لوزارة العدل في أعمال المجلس ویشارك المدیر المكلف بتسییر سلك القضاة بالإدارة المركزیة   

).ق.أ.ق 3م(الأعلى للقضاء ولا یشارك في المداولات  

                                                           
  .334/335ص- مرجع سابق-غیتري زین العابدین -1
، یتضمن 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16المعدل بموجب القانون رقم  ل الدستوريمن التعدی 174و 173المواد -2

  .التعدیل الدستوري



62 
 

ومهما یكن الهدف المبتغى من إنشاء المجلس الأعلى للقضاء،فان دعم استقلال السلطة   

تعیین  قالجمهوریة ح رئیسمن الدستور، تتطلب عدم تخویل  138القضائیة، تطبیقا للمادة

تقلیص ذلك الحق، اكتفاء بحقه في تعیین كل من  أوالقضائیشخصیات بعیدین عن العمل 

ون أعضاء في المجلس بقوة الرئیس الأول للمحكمة العلیا والنائب العام لدیها، والذین یصبح

أما عن توكیل رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى رئیس الجمهوریة باعتباره رئیسا  القانون،

ت الثلاث في الدولة وإدراكا لأهمیة هذا الجهاز وتقدیرا لدوره، فمن شانه أن یضمن للسلطا

1.استقلال القضاء إذا لم یستعمل لأغراض أخرى لا تخدم مرفق العدالة  

یضمن المجلس الأعلى للقضاء " على2020من التعدیل الدستوري الأخیر  180تنص المادة   

"ة المجلس الأعلى للقضاءاستقلالیة القضاء، یرأس رئیس الجمهوری  

.رئیسالجمهوریةأنیكلفالرئیسالأولللمحكمةالعلیابرئاسةالمجلسیمكن   

:یتشكل المجلس الأعلى للقضاء من   

.الرئیس الأول للمحكمة العلیا، نائبا للرئیس - 

 -رئیس مجلس الدولة.

...من طرف زملائهمقاضیا ینتخبون ) 15(خمسة عشر  - 

منهــم ) 2(بحكــم كفاءاتهــم خــارج ســلك القضــاء، اثنــان  شخصیــات یختــارون) 6(ســت -

یختارهما رئیس المجلس الشعبي الوطني من غیر ) 2(یختـارهما رئیس الجمهوریة، واثنان 

.یختارهما رئیس مجلس الأمة من غیر أعضائه) 2(النواب، واثنان  

.من التشكیل النقابي للقضاة) 2(قاضیان اثنان  - 

                                                           
  .342/343/344/346ص- ، مرجع سابق، النظام القضائي الجزائريبوبشیر محند أمقران  -1
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1. الوطني لحقوق الإنسان رئیس المجلس - 

نجد أن تعیین الرئیس یكون من طرف رئیس لیه ن والمصادقة علعللكن بعد خروج الدستور ل  

وبالتالي  البلادفي  الأولو القاضي هوریة هوریة و لو أن البعض یرى أن الرئیس الجمهالجم

السافر في  لهخدس ولیس ذلك یعني تلرئیس المج هو الحق في أن یكون همركزه القانوني یعطی

خطوة إلى الوراء في  هاأن البعض انتقد ذلك ویقول أن إلاس لالمج وصلاحیةاختصاصات 

تنا نرى أن رئیس هك القضاء في الجزائر الجدیدة ، ومن جلا سهالتي یعرف صلاحاتلإامسار 

س أما بالنسبة لأن یكون عضو في المج هوبالتالي من حق الأولو القاضي هوریة حقیقة هالجم

یكون الرئیس م باختیار وانتخاب من هس أنفسلأن یقوم أعضاء المج فالأجدروالأحسنئاسة ر لل

2.ي محكملتنظیم داخلوفقا 
 . 

تدخل أعمال الإدارة في أعمال السلطة القضائیة:الفرع الثاني  

إشراف وزارة العدل على السلطة القضائیة من خلال عدة صلاحیات یجعل استقلالیة هذه  إن  

لسلطة محل جدل  نظرا للمجال الواسع الذي یحتمل أن تؤثر فیه الوزارة على القضاة والعمل 

القضائي بقرارات مختلفة كإعلان الترقیات والندب، والإحالة على المجلس التأدیبي وممارسة 

تأدیبیة ضد لقضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء  كما أن إخلال القاضي لواجباته المتابعة ال

، فوزیر العدل بإمكانه إیقاف یترتب عنه عقوبة الإنذار التي یصدرها في حقه وزیر العدل

.القاضي عن مباشرة مهامه في حالة إخلاله  بمهمته  

انب و تدخل وزارة العدل في الج لذا فتأكید استقلال السلطة القضائیة لا یتحقق إلا بتجنب  

الإداریة لها، فوزیر العدل شخص یحمل الصفة السیاسیة ویدین بالتبعیة إلى السلطة التنفیذیة، 

3.مما یؤدي إلى المساس باستقلال السلطة القضائیة  

                                                           
سبتمبر  15المؤرخ في  251-20م الرئاسي رقم الصادر بموجب المرسو م،2020لسنة من التعدیل الدستوري  180المادة -1

  .2020سبتمبر  16،المؤرخ في 54الصادر في الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد م،یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور،2020
  .1423/1424حاج إبراهیم عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -2
  .53، ص 2002الأمل، الجزائر، سنة ، دار السلطة القضائیة في الجزائربوبشیر محند أمقران ، -3



64 
 

یمثل النیابة العامة "تنص11/12القانون العضوي من  20النیابة العامة فبحسب المادة  وأما  

:المحكمة العلیا نائب عام یقوم على الخصوص بمایليلدى   

الغرفة والغرفة المختلطة،والغرف المجتمعة،وعند الاقتضاء  أمامتقدیم الطلبات والالتماسات -

النیابة العامة والمصالح التابعة لها،ممارسة  أعمالتنشیط ومراقبة –الطعن لصالح القانون 

."لدى المحكمة العلیا والمستخدمین بهاسلطته السلمیة على قضاة النیابة العامة   

النیابة العامة قاضي یعین  أمانةیتولى "تنص  11/12من القانون العضوي رقم 21المادة  أما  

" ".،بناء على طلب من النائب العام لدى المحكمة العلیاالأختامبقرار من وزیر العدل حافظ   

الضبط یعینون طبقا  أمناءمن سلك  مستخدمونالنیابة العامة  بأمانةیساعد القاضي المكلف 

."للتشریع والتنظیم المعمول بهما  

وزیر العدل له دور هام في إدارة سلك  أنیتضح من خلال نص المادتین السالفتین الذكر   

القضاء نظرا لصلاحیة التعیین الأمین الذي یتولى الأمانة العامة،كما یتضح جلیا دور النیابة 

اتها في تقدیم الطلبات والالتماسات،كما لها دور الرقابة والتنسیق الأعمال العامة في اختصاص

1.النیابة العامة والمصالح التابعة لها  

:وزیر العدل-1  

نظرا لإمكانیات تأثیر وزیر العدل الذي یعد عضوا في الحكومة على سیر مجرى   

العدالة،واستنادا لمبدأ الفصل بین السلطات،ونظرا لاعتباره الرئیس الإداري للسلطة القضائیة،فان 

اغلب التشریعات الوطنیة للدول،حددت سلطة هذا الوزیر تحدیدا دقیقا حتى تبعده عن حل 

ئیة التي تعتبرها حكرا على القضاة فقط،بالإضافة إلى استبعاد إمكانیة تأثیره المنازعات القضا

.على سیر مجرى العدالة  

                                                           
ظیم المحكمة یحدد  تن 2011جویلیة سنة  26الموافق  1432ان عام شعب 24مؤرخ في  12-11رقم  الأساسيون قان -1

  .2011جویلیة  31الصادرة في 42العلیا وعملها واختصاصاته، الصادرة عن الجریدة الرسمیة عدد 
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كما أن بعض التشریعات قامت بإلغاء وزارة العدل بغرض دعم استقلال العدالة أو جعل هذا   

.الجهاز تحت إشراف رئیس الدولة مباشرة  

رئیس الجمهوریة ل،قد منح 1996ل دستور ویلاحظ أن النظام السیاسي الجزائري في ظ   

ورئاسة المجلس ) 78(تعیین القضاة المادة : الكثیر من الصلاحیات ذات الطابع القضائي منها 

عقوبات أو استبدالها المادة وحقه في إصدار العفو وتخفیض ال) 154(الأعلى للقضاء المادة 

)77(.  

أما وزیر العدل في التشریع الجزائري فیعد المشرف على الجهاز القضائي وقد وسع المشرع    

المتعلق بتشكیل المجلس  04/12الجزائري من اختصاصاته بموجب القانون العضوي رقم 

المتعلق بالقانون  04/11الأعلى للقضاء وعمله وصلاحیاته،وكذلك القانون العضوي رقم

على القضاء بمقتضى الصلاحیات والسلطات الممنوحة  التأثیركنه من للقضاء،مما یم الأساسي

للقضاء باعتباره نائب رئیس  الأعلىعن طریق نفوذه في المجلس  أووالتأدیبله كالترقیة 

1.المجلس  

الدستور،  لإحكامالسیاسة العامة للحكومة وفقا  إطار، في الأختامیتولى وزیر العدل، حافظ   

مهمة السهر على ضمان السیر الحسن للجهاز القضائي وترقیته، وذلك في ظل احترام استقلال 

رئیس الحكومة  إلىوبصفته عضو في الحكومة، یقدم حصیلة نتائج عمله . السلطة القضائیة

.المقررة والآجالوالكیفیات  الأشكالوالى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء، حسب   

العدل أن یقترح إنشاء أي هیئة تشاوریة أو تنسیقیة وزاریة مشتركة أو أي جهاز  فیمكن لوزیر  

والتي تتمثل في دوره في ترقیة مرفق  إلیهأخر یسمح بتكفل أفضل للمهام المستندة 

2.القضاء،ودوره فیلا مجال التشریع،ودوره في المال الخارجي  

                                                           
  251/252ص- مرجع سابق-بن حمودة لیلى.-1
  .353ص-مرجع سابق- النظام القضائي الجزائري-بوبشیر محمد أمقران.-2
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وزیر العدل المتابعة التأدیبیة ضد یمارس "من القانون الأساسي للقضاء تنص 93فالمادة   

".القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأدیبي   

قاضیا ارتكب خطا جسیما،سواء تعلق  أنعلم وزیر العدل  إلىبلغ  إذا"  94كما تنص المادة   

طریقة ارتكابه جریمة من جرائم القانون العام المخلة بشرف المهنة ب أوبالواجب المهني،  الأمر

یصدر قرارا بإیقافه على العمل فورا بعد إجراء  أنمنصبه، فان له لاتسمح بالتمسك به في 

1".تحقیق أولي وإعلام المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء  

یعمل وزیر العدل على توفیر الوسائل البشریة والمادیة الموجهة لضمان حسن سیر الجهاز   

وتجهیز الهیاكل والمؤسسات المتخصصة لتطبیق  القضائي وترقیته،عن طریق انجازه

...العمومیة الأملاكالتربیة،تسییر  إعادةالعقوبات،  

الحفاظ على استقلالیة القضاء،وضعت عدة ضوابط لترقیة القضاة حتى لایترك  لأجلولكن    

من لاترضى عنه،وحینئذ یغدو  وتغفل عنترقي من ترضى عنهم  التنفیذیةبید السلطة  أمرها

لنفسه،منشغلا بما یقع علیه من ظلم بدلا من  إیاهاالقاضي الذي یقیم العدالة بین الناس،مفتقدا 

2.الآخرینرفعه على   

بالغا في  تأثیراإن هذا الإشراف یجعل وزیر العدل مهیمنا على وظیفة النائب العام ویؤثر   

نها، وتحریك النیابة العامة للدعوى العمومیة، وهي في الحد م أوالحالات المتابعات الجزائیة 

3.من الوزیر نفسه أواء المباشرین هذا العمل تستمد التوجیهات من الرؤس  

  بالإضافة إلى حمایة القضاة من أي مساس باستقلالیتهم، أخیرًا وطبقًا للإجراءات الـمعمول 

بها وبناءا على رأي مجلس الدولة وبعد مصادقة البرلمان وبعد الأخذ بقرار المحكمة 

الدستوریة یصدر القانون العضوي الذي یعزز مشروع تنظیم المجلس الأعلى للقضاء بما 

                                                           
  .المتضمن القانوني الأساسي للقضاء 04/11/2004المؤرخ في  04/11من القانون العضوي رقم 93/ 94المادة -1
  .50دهیمي فیصل، مرجع سابق، ص-2

  .188ذبیح میلود ، مرجع سابق ، ص-3
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یتماشى مع المهام المنوطة به دستوریا ،وهذا ماجسدته المادة 47 " یخطر القاضي المجلس 

في حالة تعرضه لأي مساس باستقلالیته ، بموجب عریضة مسببة فیها أوجه المساس 

والجهة الصادرة عنها "ونظرا لكون المجلس الأعلى للقضاء الجهاز الوحید المخول له 

دستوریا تعیین القضاة ونقلهم وتتبع مسارهم المهني، وعلى وجوب أن یأخذ بعینالاعتبار من 

اجل ذلك عدة معاییر موضوعیة ولاسیما كفاءتهم المهنیة و اقدمیتهم وحالتهم العائلیة ... 

نصت المادة 50 على " یختص المجلس بدراسة المرشحین للتعیین في سلك القضاء 

والتداول بشأنها وكذا المادة 51 تنص على "یدرس المجلس اقتراحات وطلبات نقل القضاة 

 ویتداول بشأنها "  وكل هذا حرصا على استمراریة مرفق القضاء .

عندما یجتمع في تشكیلته التأدیبیة للفصل  ،المجلس ،ویرأس الرئیس الأول للمحكمة العلیا" 

)ق .ا .م.ع  .ق.م (من  53نص المادة" في المتابعات المتخذة ضد القضاة  

ولاسیما المخالفة لهذا القانون العضوي  الأحكامجمیع  إلغاءینص المشروع على  الأخیروفي 

 2004سبتمبر 6الموافق  1425رجب عام  21المؤرخ في  12-04القانون العضوي رقم 

1.والمتعلق بتشكیل المجلس الأعلى للقضاء  

دور النیابة العامة-2  

یشكل أعضاء جهاز النیابة العامة كتلة واحدة یخضع كل منهم لرئیسه المباشر    

ویخضعوا جمیعا لإشراف وزیر العدل وكثیرا ما تستعمل هذه التبعیة للتأثیر على العمل 

:القضائي من خلال   

استعمال وزیر العدل صلاحیاته بدوافع سیاسیة لأجل توجیه تعلیماته لأعضاء النیابة -  

.العامة للتشدید ومضاعفة المتابعات الجزائیة أو الحد منها  

                                                           
  للقضاء وقواعده وتنظیمه وعمله الأعلىمشروع القانون العضوي یحدد طرق انتخاب المجلس -1
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تحریك الدعوى العمومیة، فهي التي تقرر المتابعة أو حفظ  للنیابة العامة سلطة-   

الشكاوى الواردة إلیها،كما تقرر استعمال طرق الطعن من عدمه،وذلك استنادا لتعلیمات 

.وزیر العدل أو الرؤساء التدریجیین فتتأثر الدعوى العمومیة والدعوى المدنیة المرتبطة بها  

السلطة التنفیذیة إذ تقوم الإدارة بالفصل فیها بدلا من والخصومة یمكن خضوعها لتأثیر رجال   

.الجهات القضائیة دون تقریر عقوبات صارمة ضد هذا التعدي  

أما عند النظر في القضیة قد یتعرض لضغوطات إما بالإحالة على المجلس التأدیبي أو   

مشرف على وعلیه فأنه رغم اعتبار المشرع الجزائري وزیر العدل  ،الإحالة على التقاعد

الجهاز القضائي،إلا أن سلطته لا تشمل سوى أعضاء النیابة العامة،أما قضاة الحكم فلا 

1.یخضعون عند مباشرة أعمالهم القضائیة لغیر القانون ومبادئ العدالة  

لا یقوم أعضاء النیابة العامة بأعمال قضائیة بالمعنى الدقیق،إذ لیس من اختصاصهم   

المعروضة أمام القضاء،مما أدى ببعض الفقهاء إلى اعتبارهم مجرد الفصل في المنازعات 

 ، موظفین عامین یمثلون السلطة التنفیذیة أمام القضاء لا أعضاء في السلطة القضائیة

ومهما یكن الأمرفقضاة النیابة العامة یختلفون عن قضاة الحكم من عدة جوانب تتمثل في 

2.فهم وسبل أدائهائالقواعد المنظمة لمركزهم القانوني، وظا
 

اعتداء الإدارة على اختصاص القضاء-3  

قد تعتدي الإدارة على اختصاص السلطة القضائیة حین تسلبها بعض اختصاصاتها حیث   

القیام بمحاولة  إلاالمنازعات المتعلقة بالملكیة مثلا هي من اختصاص القضاء ولیس للإدارة 

الصلح دون النظر في الموضوع باعتبارها صاحبة الاختصاص كما لا یجوز لها القیام 

المصادرة وبیع الأثاث الموجود فیه لان ذلك یحد من  أوبطرد شخص من السكن 

.الاختصاص ألحصري للمحاكم  

                                                           
  .61ص-مرجع سابق- السلطة القضائیة في الجزائر بوبشیر محند أمقران، -1

  .155ص-مرجع سابق-النظام القضائي الجزائري-بوبشیر محند أمقران-2
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ة وصرامة وحزم إن ما یفتح المجال أمام الإدارة للقیام بمثل هذه الاعتداءات هو عدم جدی   

المشرع الجنائي في معاقبة رجال الإدارة الذین ینتهكون اختصاص السلطة القضائیة ویتضح 

:على انه 118ذلك من خلال قانون العقوبات الذي ینص في المادة   

عندما یتجاوز رجال الإدارة الوظائف القضائیة بتقریرهم الاختصاص بالحقوق والمصالح "  

المحاكم،ثم قیامهم بعد اعتراض الأطراف أو احد منهم،ورغم هذا التي تدخل في اختصاص 

الاعتراض بالفصل في الدعوى قبل أن تصدر السلطة العلیا قرارها فیها بالفصل یعاقبون 

".دج 3000دج ولا تتجاوز  500بغرامة عن   

على القاضي عند نظر القضیة والسیر في الدعوى وذلك  الإدارةللتأثیرقد یتدخل رجال   

على  أوالإحالة،العزل،الانتداب، التأدیب، التأدیبعلى مجلس  بالإحالةطریق التهدید  عن

قبول  أوعلى التنازل عنها  إجبارهأو على الخصم لمنعه من رفع الدعوى  التأثیرأو التقاعد 

.طرق الإكراه والضغطاستعمال مختلف  إلىتسویة مجحفة،وذلك باللجوء   

یعاقب بالسجن المؤقت من خمس " قوبات على انه من قانون الع 117و تنص المادة    

سنوات إلى عشر سنوات،الولاة ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،وغیرهم من 

 أووالذین یتخذون قرارات عامة ...رجال الإدارة الذین یتدخلون في أعمال الوظیفة التشریعیة 

.تدابیر ترمي إلى إصدار أیة أوامر أو نواه إلى المحاكم والى المجالس  

تعتبر الإدارة هي السلطة المشرفة على تنفیذ الأحكام القضائیة بعد صدورها،وقد تتعسف   

في استعمال هذه السلطة، وذلك عند امتناعها عن تنفیذ الأحكام القضائیة او تنفیذها تنفیذا 

عن طریق إصدار قرارات تخرق بموجبها حیة الشيء  أونفیذها، التراخي في ت أومعیبا، 

المقضي به،فالمشرع الدستوري قد منح مثلا الوالي في هذا المجال سلطة طلب وقف تنفیذ 

.الأحكام القضائیة لدواعي النظام العام  

كما قد تقوم الإدارة بمحو أثار الحكم القضائي الصادر،كأن تعاقب الموظف تأدیبیا بعد   

.ور حكم من العدالة بالبراءة صد  
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وبذلك یظهر انه عملیا ما یزال مبدأ استقلالیة القضاء في الجزائر هدفا منشودا لم یتحقق    

1.بعد  

 

 

تدخل السلطة التشریعیة في أعمال القضاء: المطلب الثاني  

بعدما رأینا مظاهر تدخل السلطة التنفیذیة في أعمال السلطة القضائیة، نحاول في هذا   

نبحث في الأعمال التي تقوم بها السلطة التشریعیة وهي تدخل أصلا في  أنالمطلب 

.اختصاص القضاء  

فالسلطة التشریعیة یمارسها البرلمان بغرفتیه، ومن ثم فهو صاحب السیادة في إعداد القانون    

هذه السیادة محدودة،نظرا لاختصاص رئیس الجمهوریة هو الأخر  أنوالتصویت علیه،ولو 

بالتشریع عن طریق الأوامر، في حالات حددها الدستور بدقة منها حالة شغور المجلس الشعبي 

، كما یمكن لرئیس الجمهوریة أن یشرع في الظروف 142الوطني،وخلال العطلة البرلمانیة م 

.107الاستثنائیة م   

إصدار القوانین: الفرع الأول  

إذا كان من اختصاص السلطة التشریعیة سن القوانین،فان من هذه القوانین ما لها علاقة   

.تنظیمیة أومباشرة بالسلطة القضائیة سواء كانت قوانین عضویة   

یختص البرلمان بإصدار النصوص التشریعیة،ومن بین هذه : إصدار القوانین العضویة-أ

تلك المتعلقة بالتنظیم القضائي والهیئات القضائیة هذا ما نصت علیه الفقرة السادسة النصوص 

.1996من دستور  123والمادة  122من المادة   

                                                           
  .252/253ص-مرجع سابق-بن حمودة لیلى-1
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المتضمن  2004دیسمبر  06المؤرخ في  04-11ومن هذه القوانین القانون العضوي رقم   

هـ الموافق 1425رجب  21مؤرخ في  12-04للقضاء والقانون العضوي رقم  الأساسيالقانون 

.للقضاء وعمله وصلاحیاته الأعلىالمتضمن تشكیل المجلس  2004سبتمبر  06لـ   

على القوانین المتعلقة  أیضامن الدستور  122نصت المادة : القوانین التنظیمیة إصدار- ب

الجزائیة لاسیما  الإجراءاتنون العقوبات وقانون الشخصیة وقانون الجنسیة وقا الأحوالبقانون 

 الإجراءاتتحدید الجنایات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها والقواعد المتعلقة بقانون 

.المدنیة والالتزامات المدنیة والتجاریة ونظام الملكیة   

تكون للتطبیق من  أماو تكون منظمة لشؤون القضاة  أماكل هذه القوانین الصادرة من البرلمان   

واحترامها سواء أثناء القیام فان القاضي یكون ملزما بتطبیقها  الأحوالطرف القضاة وفي كل 

 أوالتنقل  أوالتعیین  أوفي علاقته مع الجهاز القضاء سواء من حیث التوظیف  أوبوظیفته 

...التأدیب  أوالترقیة   

القاضي یكون خاضعا  أنذاك فان هذا یعتبر تدخل في استقلال القضاء بحیث  أووسواء هذا   

السلطة التشریعیة التي تصادق على القوانین التي تحكمه والتي یحكم  إلىبصفة غیر مباشرة 

1.بها  

یمارس السلطة التشریعیة برلمان یتكون من :" على 01-16من دستور  112نصت المادة   

شعبي الوطني ومجلس الأمة وله السیادة في إعداد القانون والتصویت غرفتین، وهما المجلس ال

."علیه  

 في القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي وإنشاء هیئات قضائیة و القانون یشرع البرلمان  

الأساسي للقضاء وكذلك التشریع في القواعد المتعلقة بقانون الإجراءات المدنیة والإجراءات 

من الدستور ویشرع أیضا بقوانین عضویه فیما یخص  140أكدت علیه المادة الجزائیة وهذا ما 

من الدستور وتنص  141القانون الأساسي للقضاء والتنظیم القضائي وهذا ما جاءت به المادة 

                                                           
  .343/344العابدین، مرجع سابق، صغیتري زین -1
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یحدد قانون عضوي تنظیم المحكمة العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع " على  172المادة 

1."وعملهم واختصاصاتهم   

أنه  إلافبالرغم من تمكن السلطة التشریعیة بالتأثیر على العمل القضائي بصورة مباشرة   

تخویل المشرع الجزائري للبرلمان  خلالیمكنها أن تؤثر بصورة غیر مباشرة وذلك من 

.وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني .أعمال القضاةتسمح له بمراقبة  صلاحیات  

الحكومة أعمالعیة والرقابة على السلطة التشری: الفرع الثاني  

من مظاهر الفصل المرن بین السلطات،ومن ثم فهي من  الرقابة البرلمانیة على الحكومة  

من الرقابة البرلمانیة تمكین والغرض .من دون الرئاسي سمات النظامین البرلماني وشبه الرئاسي

نتناول هذا الموضوع كما جاء . أعضاء البرلمان الذین قاموا بوضع التشریع من متابعة تنفیذه

، ویصیر الحدیث عن الأساسبعده لاتغییر في .2008قبل تعدیله في نوفمبر  96في دستور 

.وحكومته ومخطط عمله وعن الحكومة بدلا من رئیس الحكومة وبرنامجه الأولالوزیر   

الدستوریة، تختلف في خطورتها  الآلیاتتحتوي الرقابة البرلمانیة على مجموعة متنوعة من   

وتقسم . سیاسیة على الجهة التي تسلط علیها، وهي الحكومة أثارتحدثه من  أنوشدة مایمكن 

ي في تتعلق بتحریك المسؤولیة الحكومة، یعني وسائل دستوریة تؤد آلیاتعادةبین  الآلیاتهذه 

من دون  الأخیرةمتفاوتة على هذه  آثاراتنتج  أنسقوط الحكومة، والیات یمكن  إلىحال نجاحها 

2.إسقاطهاإلىالوصول   

التي یقوم بها البرلمان وهي  الأعمالعلى بعض  1996لقد نص الدستور الجزائري لسنة   

في ذلك بالنظام البرلماني حیث تخضع الحكومة لرقابة  متأثرامن اختصاص القضاء  أصلا

:هي الأعمالالبرلمان وهذه   

                                                           
  .المرجع السابق 01-16من التعدیل الدستوري  172-141-140- 112المواد  -1

،دیوان المطبوعات الجامعیة، المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال إلى الیومبلحاج صالح ، -2

  .281/282، ص2010الجزائر، 
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التحقیق في  أثناءالقضاء  أعمالیكون من  أنفي الاستجواب  الأصل:الاستجواب والمسائلة -أ

ویوجه له  إلیهالمنسوبة  الوقائعباستفسار المتهم عن  قاضیالتحقیقالمسائل الجزائیة حیث یقوم 

الحقیقة كما ان المتهم یقوم بمواجهة هذه التهم بالتسلیم بها  لإظهارالتي یراها ضروریة  الأسئلة

1.هال ادحاضا أو  

 إحدىالبرلمان حق استجواب الحكومة في  أعطتلأعضاءمن الدستور  133المادة  أن إلا  

 الإجراءاتوبینت  02-99من قانون  67-66-65على ذلك المواد  وأكدتقضایا الساعة 

.التي تتم بها عملیة الاستجواب  

-72-70-71-69-68من الدستور والمواد  134بینت المادة : الشفویة والكتابة الأسئلة-ب

الشفویة والكتابیة على  الأسئلةالتي تتم بها توجیه  الإجراءات 02-99من القانون  73-75

.الحكومة وكیفیة مناقشتها ونشرها في محاضر مناقشات البرلمان أعضاء  

للبرلمان  161في المادة  1996أعطى الدستور الجزائري لسنة :لجان التحقیق البرلمانیة-ج

لحظة في المسائل ذات  أيبغرفتیه كل في إطار اختصاصه الحق في تأسیس لجنة تحقیق في 

.كیفیة الإجراءات التي تقوم بها لجنة التحقیق البرلمانیة 02-99المصلحة العامة،وبینت المادة   

 إطارفیها الحق للبرلمان بغرفتیه القیام في  وأعطىالتي ثبتها الدستور  الأعمالهذه  إذن  

 1989دستور  وإنما 1976الرقابة البرلمانیة على الحكومة والتي لم تكن موجودة في دستور 

في حقیقتها تدخل في اختصاص  أعمالهي  1996من اعترف بها وثبتها دستور  أولهو 

بالمتابعات والتحقیقات في جمیع المجالات مهما كان نوعها  أصلاة المكلفالقضائیةالسلطة 

2.تطبیقها التنفیذیةولیس للبرلمان الذي یختص بسن القوانین وللسلطة   

 

 

                                                           
  .74، ص1999، دار الحكمة للنشر والتوزیع ، الجزائر، طبعة الأولى ، سنة التحقیق القضائيبوسقیعة لحسن ، -1

  .345/346غیتري زین العابدین، مرجع سابق، ص-2



74 
 

 

:خلاصة الفصل الثاني  

نات التي تكفل قیام دولة من بین الضما أساسیةالفصل بین السلطات ضمانة  مبدأیعتبر   

عدم جمع سلطتي التشریع والتنفیذ في هیئة  كفل المبدأهذا  أنویظهر ذلك من خلال ،القانون

واحدة، لیؤكد بذلك الفصل بین السلطة التي تسن القوانین والسلطة التي تتولى تنفیذها،مما یؤدي 

إلى تمتع القوانین التي تصدر من السلطة التشریعیة بصفتي العمومیة والتجرید،وتوفیر الاحترام 

.فالة تطبیقها تطبیقا عادلا على جمیع الأفرادلها من جمیع الهیئات،وك  

أما إذا اجتمعت سلطة التشریع وسلطة التنفیذ في هیئة واحدة فان ذلك یؤدي إلى أن یكون   

منفذ القانون هو نفسه الذي قام بسنه أي اجتماع صفتي المشرع والمنفذ في ید واحدة،وهو ما 

،ویصبح بذلك خاضعا لأهواء ومیول تلك الهیئة ،مما یترتب عنه فقدان القانون لعمومیته وحیاده 

.یجعله قانونا جائرا منحازا في تكوینه وتنفیذه  

كما تتحقق نفس النتیجة عند اجتماع السلطتین التشریعیة والقضائیة في ید هیئة واحدة،حیث   

تضیع صفة العمومیة التي یتصف بها القانون،وتنتفي رقابة القاضي على عدالة ومشروعیة 

.التنفیذ،لأنه هو القاضي وهو المنفذ في نفس الوقت  

السلطة القضائیة مستقلة وبنفس الدرجة استقلال القضاة عضویا ووظیفیا عن  أنوانطلاقا من   

سلطة التدخل  لأيعلى هذا الاستقلال لایجوز  وتأسیساكل من السلطتین التشریعیة والتنفیذیة 

ها المحاكم على مختلف درجاتها واختصاصاتها تتولا فأعمالهاالسلطة القضائیة  أعمالفي 

.أعضائهایحددها القانون وتنظیم شؤون   
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:ةــــــخاتم  

حمایة نظام دستوري هو تحقیق العدالة لارتباطه ب أيفي  القضائیةاستقلال السلطة  مبدأ إن  

.الحقوق والحریات في العالم  

على وضع ضمانات قویة من خلال النص صراحة  2016لقد سعى المؤسس الدستوري لعام   

.القانون إلاالقضاة مستقلین ولا رقیب علیهم سوى ضمائرهم ولا سلطان علیهم  أنعلى   

تحدیات خطیرة نتیجة الضغط  إلىالقضاء یتعرض  أنالواقع العملي لازال یبرهن على  إن  

فوذ بطرق غیر قانونیة ني بفعل تدخل الخصوم وخاصة أصحاب الوالإكراه المسلط على القاض

من اجل الحد من نزاهة القاضي وحیاده في حكمه على حساب مبدأ الشرعیة والمشروعیة 

.أساسیة لتحقیق المحاكمة العادلة كدعائم  

:ا فیما یليھكن حصرمعدة نتائج ی استخلاصكننا می بھذا  

القواعد القانونیة المنظمة لسیر  أنالقاضي تتحكم في نزاهته واجتهاده في الحكم ، غیر  إن -

كبیرا  تأثیرااستقلالیة السلطة القضائیة  مبدأعلى  أثرتالحیاة المهنیة للقضاة طرحت عدة مسائل 

.وتعیینهالقاضي  ونقله  تأدیبخاصة في مجال   

یعد فصلا نسبیا متوازنا تراقب فیه كل من السلطات  إنماالفصل بین السلطات لیس تاما  إن-

.محددة لآلیاتوفقا  الأخرى  

تمكین أیة سلطة قضائیة من تجاوز العقبات التي تواجهها عند أدائها لوظیفتها في التقید ل   

بأحكام القانون وإحقاق الحق و إقامة العدالة ووفقا لمبدأ الحیدة والاستقلال،نورد بعض 

:تتصل اتصالا وثیقا باستقلال القضاء وهيالتوصیات التي   

الاعتراف بالرئاسة التداولیة للمجلس الأعلى للقضاء خلال مدة محددة حین انعقاده كمجلس -1

.للتأدیب وعدم قصر الرئاسة على الرئیس الأول للمحكمة العلیا  
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ع مبدأ م لاقةلنص في الدستور على مبدأ عدم قابلیة القضاة للعزل لما له من أهمیة وعا-2

.الاستقلال  

عدم تخویل وزیر العدل سلطة إیقاف القضاة بسبب ارتكابهم لخطأ جسیم أو اقترافهم لجریمة -3

تخل بالشرف وإناطة ذات السلطة للمجلس الأعلى للقضاء منعقدا كمجلس تأدیبي بما یفرض 

من القانون الأساسي للقضاء65إعادة النظر في المادة  . 

وزیر العدل من تشكیلة المجلس الأعلى للقضاء لما لهذه الهیئة من ضرورة استبعاد عضویة -4

مظهر سیادة واستقلال،وهو الأمر الذي یتعارض ومبدأ الفصل بین السلطات وبالتالي استقلال 

.السلطة القضائیة  
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:قائمة المصادر -1  

القران الكریم -  

.43 الآیةسورة النحل -  

 الدستور

المؤرخ في  251-20م،الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020التعدیل الدستوري لسنة -

م،یتعلق باصدار نص تعدیل الدستور،الصادر في الجریدة الرسمیة 2020سبتمبر  15

  .2020سبتمبر  16،المؤرخ في 54الجزائریة، العدد 

المؤرخ في  01-16 المرسوم الرئاسیرقم الصادر بموجب م2016 لسنة الدستوريالتعدیل -

یتعلق باصدار نص تعدیل ،1437جمادي الأولى  26:الموافق لـم2016مارس06

مارس  07، المؤرخ في 14الجزائریة،العدد للجمهوریة الجریدة الرسمیة  فيالصادر ،الدستور

2016.  

:النصوص التشریعیة - 

:عضویةالقوانین ال-  

الصادر القانون الأساسي للقضاء یتضمن 1989دیسمبر  12المؤرخ في  21-89الأمر رقم  -

.1989سنة  ، الصادرة  في53عدد في الجریدة الرسمیة   

المتضمن القانون الأساسي للقضاء الصادر  1969ماي13المؤرخ في  69/27الأمر رقم  -

.1969ماي  16، الصادرة في42في الجریدة الرسمیة عدد   

 القانون الأساسي للقضاءالمتعلق  2004سبتمبر 06 في المؤرخ 04/11رقم القانون العضوی-

.2004سبتمبر 08، الصادرة في 57ریدة الرسمیة عددجالصادر في ال  
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 الأعلىالمتعلق بتشكیل المجلس  2004سبتمبر 06في  المؤرخ 12-04 رقمالقانون العضوي -

.2004سبتمبر 08الصادرة في  57للقضاء وعمله وصلاحیاته، الجریدة الرسمیة ،عدد   

المتعلق باختصاصات المحكمة  2011جویلیة  26المؤرخ في  12-11القانون العضوي رقم -

.2011جویلیة  31الصادرة في 42العلیا، الجریدة الرسمیة عدد   

المتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي  30في  المؤرخ 01/98القانون العضوي رقم -

. 1998جوان  01الصادر في  ،37الدولة وتنظیمه وعمله، الجریدة الرسمیة، عدد   

یتضمن  2008فبرایر  25الموافق ل 1429صفر  18مؤرخ في  08/09رقم  العضوي قانون-

.2008افریل  23الصادرة في  21، الجریدة الرسمیة عدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  

.وعمله مشروع القانون العضوي یحدد طرق انتخاب المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظیمه-  

 2-قائمة المراجع:

:الكتب-  

2003-مصر-منشاة المعارف-الدول والحكومات-النظم السیاسیة-عبد العزیز شیحا إبراهیم-  

المؤسسة -دراسة مقارنة-دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون- أمین عاطف صلیبا -

2002–لبنان -الحدیثة للكتاب  

.2002بوبشیر محند أمقران، السلطة القضائیة في الجزائر، دار الأمل، الجزائر،  -  

الطبعة بوبشیر محند أمقران، النظام القضائي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، -

2005الجزائر، الخامسة،  

محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، الجزء الأول، دار الأمل للطباعة والنشر  بوبشیر -

.2002-الجزائر-الطبعة الأولى- والتوزیع  
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  2014-دار هومة الجزائر -الدیمقراطیة ودولة القانون-بن حمودة لیلى -

- لیلةدار الهدى عین م-الفصل بین السلطات في التجربة الدستوریة الجزائریة-ذبیح میلود-

.2011سنة -بدون طبعة-الجزائر  

-الطبعة الأولى -المؤسسة الحدیثة للكتاب-استقلالیة القضاء-نبیل شدید الفاضل رعد -

لبنان- 2003  

غنیرتي زین العابدین، حدود استقلالیة السلطة القضائیة في الفقه الإسلامي والتشریع -

2014دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر،  -الجزائري  

دار الفكر -دراسة مقارنة-دور الدستور في إرساء دولة القانون-خوشناو إبراهیمدلیر ناصر  -

2015-مصر-الطبعة الأولى–الجامعي   

الأولىط -الجزائر–دار الحكمة للنشر والتوزیع -التحقیق القضائي-لحسن بوسقیعة - .1999 

بدون -الإسكندریة-معارف منشاة ال–النظم السیاسیة والقانون الدستوري - ماجد راغب الحلو -

2005طبعة سنة   

عادل محمد جرب أحمد شریف، حمایة القاضي وضمانات نزاهته دراسة مقارنة ، دار  -

2008الجامعة الجدیدة،   

السلطات الثلاث في الدساتیر العربیة المعاصرة وفي الفكر السیاسي -سلیمان محمد الطماوي -

.مصر-مطبعة جامعة عین الشمس-1986-الخامسةالطبعة -دراسة مقارنة-الإسلامي  

 -مطبعة دار الریحانة للكتاب-2002-1962 النظام القضائي الجزائري–عمار بوضیاف  -

.2003سنة -الأولىالطبعة -جسور للنشر والتوزیع  

-دراسة تحلیلیة مقارنة-عبد القادر الأمیردولة -النظام الدستوري الجزائري-فوزي اوصدیق-

2003-2ط-دیوان المطبوعات الجامعیة  
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العلاقة بین السلطات في الأنظمة السیاسیة المعاصرة وفي النظام السیاسي -عمار عباس -

2010-الطبعة الأولى-دار الخلدونیة-الجزائري  

ار الجامعات د-دراسة مقارنة-الرقابة على دستوریة القوانین في مصر-علي السید الباز -

1978طبعة -المصریة  

الطبعة -دار الثقافة للنشر والتوزیع-النظم السیاسیة السلطة القضائیة-الدبس عصام علي-

.2011-عمان- الأولى  

.2011-5طبعة-،دار الهدى عین ملیلةالوجیز في القانون الدستوري الجزائريعبد االله بوقفة،-  

،الجزء -السلطات الثلاث-الدستوري الجزائريفوزي اوصدیق، الوافي في شرح القانون -

.2008،الجزائر،3الثالث،دیوان المطبوعات الجماعیة،الطبعة  

،دیوان المطبوعات الأولالجزء ،القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنةالشعیر ،سعید بو  -

  .2008الجامعیة،الجزائر،سنة

في الجزائر من الاستقلال الى  المؤسسات السیاسیة والقانون الدستوريصالح بلحاج، -

  .2010،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الیوم

مكتبة الشروق الدولیة –دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق – الإنسانحقوق –احمد الرشیدي  -

.2003سنة  مصر ، ،الأولىالطبعة –  

:الرسائل الجامعیة - 

:رسائل الماجستیر-أ  

اسعدي أمال،بین استقلالیة السلطة القضائیة و استقلال القضاء ،مذكرة ماجیستر في القانون -

، بن یوسف بن خدة1جامعة الجزائر  -فرع الدولة و المؤسسات العمومیة-  
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-أطروحة ماجیستر-دور القانون ودور القاضي الإداري في تكریسها-قاضي أنیس فیصل-

2009/2010-جامعة منتوري قسنطینة  

كلیة الحقوق بن عكنون -ریماجستالرسالة –القضاء ومحاولة الإصلاح -هیمي فیصلد-

.2000سنة-العاصمة  

انعدام الاستقلال الوظیفي - ر في القانون العامیماجستالمذكرة لنیل شهادة -شفیق شیخي-

2011-2010–تیزي وزو –جامعة مولود معمري -كلیة الحقوق-للقضاة في الجزائر  

قة  السلطة التشریعیة والتنفیذیة بالسلطة القضائیة، مذكرة لنیل شهادة بن ناجي مدیحة، علا-

یوسف "الماجستیر في الحقوق، فرع الدول والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.2008/2009بن خدة   

بن أعراب محمد، استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في 

.2004ن العام، كلیة الحقوق سطیف،القانو   

:رسائل الماستر-ب  

مزغیش حمزة، الفصل بین السلطات حتمیة لقیام دولة القانون، مذكرة تخرج لنیل  /هنیة فیصل-

قانون الجماعات الإقلیمیة، قسم القانون العام، جامعة : شهادة الماستر في الحقوق، تخصص

.2016- 2015عبد الرحمن میرة، بجایة   

عیادي خوخة، السلطة القضائیة في النظام الدستوري الجزائري، مذكرة تخرج  /وهیبةعقون -

، قسم القانون العام، "قانون الجماعات الإقلیمیة"لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 

.2016—2015بجایة، سنة -جامعة عبد الرحمن میرة  

نین في التشریع الجزائري ،الرقابة على دستوریة القوا الصادق عبد الرحمان/عروس علي-

كضمانة لحمایة الحقوق والحریات،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص حقوق 

.2016-2015درار،سنة أوحریات،جامعة   
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 المقالات العلمیة والمجلات:

،المجلة 2020عبد الرحمان،ملامح استقلالیة القضاء الجزائري في دستور  إبراهیمحاج  -

.2021الاكادمیة للبحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة غردایة،المجلد الخامس،العدد الثاني،سنة  

، مجلة المنتدى القانوني، العدد السابع، استقلالیة السلطة القضائیة في الجزائر، جلول شیتور -

الجزائردون سنة،   

مجلة - استقلالیة السلطة القضائیة في التشریع الجزائري-حبشي لیلى كاملیا -موقع الكتروني-

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87765 5عدد -3مجلد-مقاربات

.10:20افریل على الساعة  15یوم .صفحة جامعة سیدي بلعباس -2015اكتوبر  

 صصختیة ،مذكرة ماستر،استقلالیة السلطة القضائیة،رمضانیة السعدالموقع الالكتروني، -

 2017/2018دولة ومؤسسات، جامعة المسیلة 

.44،ص https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87765 

محاضرات -القضاء كضمان دستوري لإقامة دولة القانون استقلالیة - موقع الكتروني-

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/87765 عبد المنعم احمد و رشید عبد  

یوم -368/369ص-المجلد الثاني-26العدد -مجلة الثرات-الصمد رضوان، جامعة الجلفة

.10.00:على الساعة 2022ماي 10  

:المقابلة  

 30غردایة، - رئیس محكمة متلیلي، في موضوع استقلال القاضي، متلیلي بن دومة جمال ، -

.2022ماي   
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